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28/09/2017: تاریخ المناقشة

  في التشریع الجزائريالعمومیةالرقابة على الصفقات 



  

  "شكر وعرفان"

  

  نتقدم Դلشكر الجزیل إلى اҡٔست̑اذ الفاضل ا߱كتور الیاس صام

رتنا رغم التزاماته وكذا إلى كل اҡٔساتذة المناقشينإشرافه̊لى    ̊لى مذ̠

ورة ̊دԷ في انجاز هذه المذ̠   والى كل من سا

  والى وا߱ینا اҡٔعزاء حفظهم الله 

  

  

  

  

  

  



  : ملخص

لذلك . ا الإدارة العامةھالعمومیة من أھم النفقات العمومیة التي تقوم بتعتبر الصفقات

خصص المشرع الجزائري لھذه الصفقات رقابة ھامة وخاصة وھذا من أجل ضمان حسن 

عیدین ، فقسمت ھذه الرقابة إلى رقابة اسیر الإدارة وشفافیة أعمالھا مع غیرھا من المس

والھیئات المالیة 247/15مرسوم الرئاسي رقم ومالیة التي نضمت من خلال ال-إداریة

المراقب المالي، المحاسب العمومي، مجلس (ة مثل الرقابة الممارسة من قبل بالرقا

أما الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة فقسمھا ) للمالیةالمحاسبة والمفتشیة العامة

نبھا فیما یخص جا،تنفیذ الحیز إلى رقابة إداریة قبل دخول الصفقة المشرع الجزائري

بالجرائم الفساد التي ھي كل ما یتعلق یة على الصفقات العمومیة الإداري أما الرقابة الجزائ

. لصفقات العمومیة والجزاء المخصص لھاتمس ا

  



: مقدمة 

1

  :مقدمة

العام، حیث تكلف إن الصفة العمومیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالخزینة العامة والمال 

اعتمادات مالیة ضخمة نتیجة تعدد الھیئات الإداریة، فمما لاشك فیھ أن ھذه الأموال الضخمة 

لابد أن تكون محلا لجلب متعاملین اقتصادیین على اختلاف أنواعھم وإشكالھم لمحاولة 

ي الریح من جھة وتحقیق المصلحة العامة من جھة أخرى مع ترشید نفقات تحقیق رغباتھم ف

  .المال العام محل الصفقة

لزاما تكثیف الجھود لاسیما القانونیة منھا لمحاولة التغطیة التشریعیة الدقیقة لذلك كان 

مراحل إبرام الصفقات العمومیة و الرقبة علیھا ، لدرجة أدت إلى تعدد صور وأسالیب إبرام 

الصفقات والرقابة علیھا والتي سوف تكون محل دراستنا من خلال محاولة الكشف عن 

مع تسلیط الضوء على 247-15الطریق الرقابیة على الصفقات العمومیة في أحكام المرسوم 

  . الجوانب المستحدثة في ھذا المجال

فكان لزاما قبل الحدیث على الطرق الرقابیة للصفقات یجب الحدیث عن مفھوم

الصفقات العمومیة التي تعتبر محلا للفساد الإداري والطریق للربح من طرف أصحاب 

  . النوایا السیئة على حساب المال العام

عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، " :أنھافعرفت الصفقات العمومیة على 

ھذا المرسوم، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین، تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في

  )1(". لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم و الخدمة و الدراسات

مجال الأشغال واقتناء اللوازم ومجال :التالیةوتشمل الصفقات العمومیة المجالات 

فإن 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 29الدراسات والخدمات، وھذا من خلال المادة

صفقات اقتناء صفقات أشغال،:  إحدى العملیات التالیةالعمومیة یمكن أن تشمل الصفقات

  .اللوازم، صفقات الخدمات والدراسات

                                                          
  . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -1
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وفیما یخص الرقابة أو المجال الرقابي للصفقات العمومیة وبما أن الصفقات العمومیة 

ھي إحدى التصرفات القانونیة الأكثر تعقیدا وحساسیة في الواقع العلمي، لكونھا تتعلق بالمال 

ولԩنھا تعد عملیة قانونیة تستوجب شكلا معینا العام وغایتھا تحقیق المصلحة العامة من جھة، 

ر شروط خاصة في إعدادھا وتنفیذھا من جھة أخرى، لذا أحاطھا المشرع الجزائري وتواف

بجملة من المبادئ والقواعد القانونیة الصارمة  انطلاقا من قانون تنظیم الصفقات العمومیة 

سبتمبر 16المؤرخ في 247-15الساري المفعول المقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

واعد الجھویة والإجراءات التفصیلیة والشروط الواجب ، إذ حرر المرسوم الق2015

  .إعداد الصفقات العمومیةمراعاتھا عند 

من كل الجرائم التي تسن بتا، أصدر المشرع الجزائري ولحمایة الصفقات العمومیة 

ترسانة من القواعد والقوانین التي تنظم ھذه الرقابة وحمایة المال، فالرقابة على الصفقات 

  :إلىقسم العمومیة تن

.رقابة إداریة والتي بدورھا تنقسم إلى رقابة داخلیة ورقابة خارجیة-

فیما یخص المجال المالي خصص المشرع الجزائري لھذا الغرض مجموعة من أما

الھیئات الخاصة بالرقابة على المال العام التي تقوم علیھا الصفقات العمومیة وتنقسم ھذه 

  .الرقابة إلى رقابة الممارسة من طرف المراقبین المالیین

لتي تقام عن طریق الھیئتین أما النوع الثاني من الرقابة المالیة ھي رقابة لاحقة وا

  .المتفشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة: التالیتین

أما فیما یخص الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة یتمحور في جھتین رقابة 

القضاء الإداري على الصفقات العمومیة باعتباره الجھة المختصة بالفصل في منازعات 

الدور الذي یمكن أن یلعبھ قضاء الإلغاء والقضاء الكامل الصفقات العمومیة وھذا من خلال

  .في ھذه العملیة
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أما الفضاء الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومیة فقد عالج الفساد الذي یمس 

الصفقات العمومیة بمجموعة من العقوبات والجزاءات التي كانت في الأول موزعة في 

ائري أعاد تنظیم ھذه الجرائم بموجب قانون الوقایة من قانون العقوبات غیر أن المشرع الجز

الفساد ومكافحتھ، بعد أن كانت مجربة في قانون العقوبات وكان منصوص علیھا في المواد 

و 71من قانون العقوبات والتي تم إلغائھا بموجب نص المادة 123والمادة 1مكرر 128

  .اد ومكافحتھالمتعلق بالوقایة من الفس01- 06من قانون رقم 72

وبما أن موضوع الرقابة على الصفقات العمومیة من بین المواضیع التي تكتسي أھمیة 

بالغة ،  حیث أن الرقابة على الصفقات العمومیة تھدف إلى حمایة المال العام من كل نزیف 

  .أو عملیات غیر شرعیة، وھذا ما أدى بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

م التي تنظم الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع ما مدى فعالیة الأحكا

  . الجزائري؟



  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

الرقابة الإداریة والمالیة على 

  العمومیةالصفقات 
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  الفصل الأول

  والمالیة على الصفقات العمومیةالإداریةالرقابة 

الصفقات العمومیة ھي نفقة من النفقات العمومیة، لذا فھي تخضع وجوبا لرقابة واسعة 

اجدة من وراء إبرامھا ومطابقتھا للأنظمة والقوانین بھدف مطابقة الصفقة للأھداف المتو

فحمایة المال من النزیف الذي تسببھ الصفقات المشبوھة ھو أول تدبر .بتا العملالجاري

  )1(. یجب اتخاذه إذا أرادات الدولة الوصول إلى تنمیة حقیقة ومستدامة

والتي الإداریةمتعددة من الرقابة، منھا الرقابة العمومیة أنواعتمارس على الصفقات 

و تقییم العروض، أما المنظمة من طرف لجنة فتح الظروفداخلیة تنقسم بدورھا إلى رقابة 

الرقابة الخارجیة فالمھام یكون من طرف لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة 

  .واللجان القطاعیة للصفقات العمومیة والى جانب ھذا ھنالك رقابة الوصایة

ري والتي قسمنھا فیما علیھا المشرع الجزائیما یخص الرقابة المالیة التي نصأما ما ف

إلى ھیئات متخصصة لرقابة المال العام من خلال الرقابة السابقة والممارسة من طرف : یلي

المراقب والمحاسب العمومي والرقبة اللاحقة التي تقام من طرف المتفشیة العامة للمالیة 

  .ومجلس المحاسبة

عمومیة، سنقوم بتقسیم ومما سبق لإظھار مختلف الرقابات الممارسة على الصفقات ال

المبحث (ھذا الفصل على قسمین،  سیتم دراسة الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة 

  ).المبحث الثاني(والى جانبھ سنحاول دراسة الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة ) الأول

  

  

  

  

                                                          
خالد انطیطح، رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومیة، شھادة لنیل الماستر في الحقوق، جامعة مولاي إسماعیل، مكناس، المغرب، - 1

  . 9ص2011
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  المبحث الأول

  الرقابة الإداریة

التي جاء بتا قانون الصفقات العمومیة تبقى بلا فعالیة ولا الأسالیبو الإجراءاتإن 

إلزامھاتأثیر إذا لم یضع في مقابلھا نظام وجیھ وصارم لمراقبة المصالح المتعاقدة من مدى 

، وفي ھذا الصدد قد قام قانون الصفقات العمومیة بوضع نظام والأسالیبالإجراءاتلھذه 

  .التعاقد بصفة نھائیةإجراءاتالعمومیة قبل لتمام الصفقات أبراموقائي لمراقبة عملیة 

ویتمثل ھذا النظام في الرقابة الإداریة الذي یعتمد أساس على الرقابة الذاتیة، بمعنى أن 

الإدارة تراقب بنفسھا وھذا عن طریق الرقابة الداخلیة التي تكون منظمة من طرف لجنة فتح 

  ).المطلب الأول(الاظرفة ولجنة تقییم العروض 

والى جانب الرقابة الداخلیة ھناك رقابة خارجیة، حیث تھدف ھذه الرقابة إلى التحق 

من مطابقة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة 

).المطلب الثاني(

  

  المطلب الأول

  الرقابة الإداریة الداخلیة

ھي تلك المنفذة في نفس الإدارة من طرف الموظفین أو إن الرقابة الإداریة الداخلیة 

المصالح التابعة لھذه الإدارة، ھذا النوع من الرقابة الذاتیة والتي یسمیھا البعض الرقابة 

حمایة مصالحھا، وھذا من والروتینیة، لھا أھمیة جوھریة فیما یتعلق بالسیر الحسن للإدارة 

الذي یكمن ) الفرع الثاني(ولجنة تقییم العروض ) الفرع الأول(الاظرفة خلال لجنة فتح 

وھي تتم بمقتضى ھاتین مھامھا في فحص العروض وتحلیلیھا وتقییمھا وكذا مراقبة تنفیذھا

  .اللجنتین
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  الفرع الأول

  لجنة فتح الأظرفة

160في إطار المرسوم الرئاسي الجدید الذي ینظم الصفقات ومن خلال نص المادة 

تحدث المصلحة (اللجنتین ونظمھا في لجنة واحدة والتي تنص لھ وحدنلاحظ أن المشرع 

المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو  أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تحلیل 

العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء تدعي في صلب النص لجنة فتح 

ه اللجنة من موظفین مؤھلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، الأظرفة وتقییم العروض وتتشكل ھذ

  ...). یختارون لكفاءتھم

ومن الملاحظ أیضا أن بتنظیم قانون الصفقات العمومیة الجدید جاء بأحكام جدیدة تتعلق 

بالعضویة في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، ومن بینھا تعلیق العضویة في اللجنة عن 

على عكس القانون الملغى الصادر 2-160شرط توافر الكفاءة وھو ما نصت علیھ المادة 

الذي یشترط الكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض دون 236-10بموجب المرسوم رقم 

  . لجنة فتح الأظرفة

  الفرع الثاني

  لجنة تقییم العروض

فیما یخص سیر ھذه اللجنة اكتفى بتكلیف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظیمھا بموجب 

ة یحدد مسؤول المصلح: (التي جاء فیھا ما یلي 162مقرر حسب ما نصت علیھ المادة 

المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض وقواعد تنظیمھا وسیرھا 

  )1(). اھونصابھا في إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول ب

إلا أن المشرع أعطى استثناء على ھذه القاعدة مؤداه أنھ لا یمكن أن یتعارض تنظیم 

الذي یصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع الأحكام المقررة القانون لعمل وسیر ھذه اللجنة 

بقوة القانون والمتمثلة في عدم اشتراط نصاب معینا لانعقاد اللجنة عندما تمارس مھمة فتح 

واثبات أشغال في سجلین خاصین یرقمھما 2-162الأظرفة حسب ما نصت علیھ المادة 
                                                          

  . ، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 162/1المادة انظر  -1
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من 3-162ما نصت  علیھما المادة الأمر بالصرف ویؤشر علیھما بالحروف الأولى حسب 

  . 247-15المرسوم 

  المطلب الثاني

  الرقابة الإداریة الخارجیة

247- 15من المرسوم الرئاسي 190إلى 163خصص المشرع الجزائري المواد 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للرقابة 2015سبتمبر 16المؤرخ في 

إلى التحقق من مطابقة 163یھدف ھذا النوع من الرقابة حسب المادة ،حیثالخارجیة 

الصفقات العمومیة للتشریع و التنظیم المعمول بھما والتحق من مطابقة المصلحة المتعاقدة 

  .الجدیدة للرقابة الخارجیة الأحكامللعمل المبرمج بطریقة نظامیة، حیث وبعد الاطلاع على 

تمارس الرقابة الخارجیة على 247-15ي الجدید رقم وفي ضوء ھذا المرسوم الرئاس

الفرع (لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة  : الصفقات العمومیة من طرف اللجنتین 

  )1().الفرع الثاني(، اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة )الأول

  الفرع الأول

  لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة

بدراسة 247-15من المرسوم 174تختص ھذه اللجنة وطبقا للمادة :البلدیةاللجنة -1

ضمن حدود المستویات الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیةمشاریع دفاتر

.من ھذا المرسوم173و 139المنصوص علیھا حسب الحالة في المادتین 

تختص ھذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق :اللجنة الولائیة -2

التي تبرمھا الولایة والمصالح الغیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات 

أعلاه، ضمن حدود المستویات المحددة في 172المركزیة غیر تلك المذكورة في المادة 

. من ھذا المرسوم حسب الحالة139وفي المادة184من المادة 4إلى 1المطات 

لتي دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمھا البلدیة والمؤسسات العمومیة والمحلیة ا-

ة مائتي ملیون دینار الإداري للحاجات أو الصفقر یساوي مبلغھا أو یفوق التقدی

ین ملیون وخمسبة لصفقة الأشغال واللوازم،بالنسدج 200.000.000
                                                          

  . 31خضري حمزة، مداخلة حول الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، ص -1
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دج 20.000.000نسبة لصفقات الخدمات وعشریین ملیون دج بال50.000.000

.بالنسبة لصفقات الدراسات

الملاحق التي تبرمھا البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ضمن حدود المستویات -

-15من المرسوم 173من ھذا المرسوم وھذا حسب المادة 139المحددة في المادة 

247 .

تختص ھذه اللجنة وضمن حدود المستویات المحددة في المطات : للجنة الجھویة ا-3

من ھذا المرسوم حسب الحالة، بدراسات 139وفي المادة 184من المادة 4إلى 1

مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجھویة 

.للإدارات المركزیة

العمومیة المحلیة والھیكل الغیر الممركز للمؤسسة للمؤسسةلجنة الصفقات -4

مشاریع دافتر الشروط ةتختص ھذه اللجنة بدراس: العمومیة ذات الطابع الإداري

والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن حدود المستویات المنصوص علیھا 

.من ھذا المرسوم173و139حسب الحالة في المادتین 

الصفقات العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة لجنة -5

- 15من المرسوم الرئاسي 172حسب المادة وھذا : الوطنیة ذات الطابع الإداري

أعلاه ضمن الحدود والمستویات 6المتعلق بالصفقات العمومیة والمادة 247

من ھذا المرسوم 139و في المادة 184من المادة 4إلى 1المحددة في المطات 

الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بھذه حسب الحالة، بدارسة مشاریع دفاتر 

. المؤسسات

  الفرع الثاني

  اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة التي تحدث على مستوى كل دائرة وزاویة في مجال 

التي یفوق مبلغھا ملیار دینار في صفقات الشروط والصفقات دفاتررقابة دراسة مشاریع 

الأشغال وثلاثة مائة ملیون دینار في صفقات اللوازم ومائتي ملیون دینار في صفقات 

الخدمات وملیون دینار في صفقات الدراسات، زیادة على مشاریع دفاتر الشروط وصفقات 
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وصفقات ر الشروطدج ودفت12.000.000الأشغال التي تبرمھا الإدارة والتي یفوق مبلغھا 

دج وضع 6.000.000الدراسات والخدمات التي تبرمھا الإدارة المركزیة التي یفرق مبلغھا 

ومستخلفیھم بأسمائھم مراعیا المشرع الجزائري بعض الأحكام الخاصة  باللجنة القطاعیة 

المادة(ءا على اقتراح من الوزیر الذي یخضعون لسلطتھ وذلك بدعنصر الكفاءة والخبرة 

الخاصة أیضا أن الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة تتوج بمقر منع الأحكامو من ) 187

.الملف لدى  أمانة كتابة اللجنةإیداعیوم ابتداء من تاریخ 15في اجل أقصاه التأشیرةأو منح 
)1(  

247-15من المرسوم 185تتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات وھذا حسب المادة 

  :بالصفقات العمومیة كما یلي المتعلق 

.یر المعني  أو ممثلھ ، رئیساالوز-

.الوزیر المعني، نائب الوزیرممثل -

ممثل المصلحة  المتعاقدة -

.عن القطاع المعني) 2(ممثلان -

المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة (عن وزیر المالیة ) 2(ممثلان -

).المحاسبة

. عن الوزیر المكلف بالتجارةممثل-

  الفرع الثلث

  رقابة الوصایة على الصفقات العمومیة

حیزا كبیرا لرقابة الوصایة، فترك لم تخصص تنظیمات الصفقات لعمومیة المتتالیة 

  )2(.، كقانون البلدیة وقانون الولایة ونصوص أخرىالأخرىللنصوص إیاھا

من قبل السلطة المركزیة على أ عمال السلطات اللامركزیة تمارس الرقابة الوصائیة

164، وتسند ھذه الرقابة ضمن تنظیم الصفقات العمومیة إلى المادة )3(الإقلیمیة أو المرفقیة 

  :والتي أدرجت ضمن أھدافھا247-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

                                                          
  . 4خضري حمزة ،مرجع سابق، ص-1
  .382خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، ص -2
  . ، مرجع سابق2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3
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المتعاقدة لأھداف الفعالیة التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمھا المصلحة-

.والاقتصاد

التأكد من كون العملیة التي ھي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج -

.والأسبقیات المرسومة للقطاع

إن إدخال التنظیم لھاتین المھمتین ضمن رقابة الوصایة القبلیة یعود لكونھما -

ضمن صلاحیتھا إبداء تخرجان عن صلاحیات لجان رقابة الصفقات التي لا یدخل

. الرأي في المسائل المتعلقة بملائمة المشروع من عدم ملائمتھ

مركزیة بھدف تأمین احترام عمال السلطات اللاتمارس الرقابة الوصائیة القبلیة على أ

، تعتمد ھذه الرقابة على الصلاحیات الموكلة للوصایة الأعمالالنصوص ومبدأ مشروعیة 

مداولاتممارسة رقابة المشروعیة على الوالي صلاحیتھابموجب قانون البلدیة الذي كلف 

  . المجالس الشعبیة البلدیة

یمكن أن یدفع بعدم المشروعیة بالنظر في إجراءات إبرام الصفقة ، كما یمكن أن یدفع 

بوسائل خارجیة عن المداولة ، مثل عیب عدم اختصاص اولاتالمدأیضا بعدم مشروعیة 

الذي أدى إلى اتخاذ المحاولة، كما یمكن أن للإجراءات، أو عیب اللامشروعیة المتداولین

من خطأ القانون، أو عیب أویدفع بوسائل داخلیة للمداولة مثل عیب الانحراف بالسلطة 

  . فقات العمومیةالعیوب التي یمكن أن تكتشف مداولة خاصة بالص

  المبحث الثاني

  الرقابة على الصفقات العمومیة

بإعتبار أن الصفقات العمومیة تقوم على توظیف جزء معتبر من أموال الدولة، فإن 

رقابة الأجھزة والھیئات المالیة ھي من أكثر أنواع الرقابة أھمیة، حیث تتضمن مجموع 

المؤسسات العمومیة، كما أن الرقابة المنظمة ى جمیع نواع الرقابة المالیة المطبقة علأ
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بموجب قانون الصفقات العمومیة و المدعمة بأنواع أخرى من الرقابة تساھم بشكل ھام في 

  )1(.ترشید النفقات العمومیة

وتنقسم ھذه الرقابة إلى رقابة سابقة التي تمارس من طرف الأجھزة والھیئات المالیة 

، أما النوع الثاني )المطلب الأول(المالي والمحاسب العمومي مثل في كل من المراقب تالتي ت

مثل في الرقابة اللاحقة فھي تمارس من طرف المفتشیة العامة للمالیة تمن الرقابة التي ت

  ).المطلب الثاني(ومجلس المحاسبة 

  المطلب الأول

  الرقابة المالیة السابقة على الصفقات العمومیة

الأعمالوتعني قیام ھیئات الرقابة بمراقبة في الرقابة المالیة، الأھمتعتبر ھذه المرحلة 

والتصرفات المالیة للھیئات الإداریة قبل وقوعھا،سواء كانت متعلقة بالنفقات أو التعاقدات 

، أي قبل أن یدخل التصریف المالي والتصریحات المالیة على أكثر قدر من الثقة والصحة

، وتمارس ء الإذن بصرف النفقات وتحصیل الإیراداتوإعطاحیز التنفیذ،وتكون قبل التأشیر 

، )الفرع الثاني(والمحاسب العمومي ) الفرع الأول(ھذه الرقابة من طرف المراقب المالي 

  .فھي إذن إجراء وقائي بھدف إلى منع وقوع أي تجاوزات غیر مشروعة

  الفرع الأول

  الرقابة الممارسة من قبل المراقب المالي

سواء تعلق الأمر بالنفقات أو الإدارةا ھبالتي تقوم الھیئة بمراقبة الالتزاماتتقوم ھذه 

التعاقدات، وھذا قبل أن توضع النفقة حیز التنفیذ أ ي قبل التصفیة والأمر بتسیدھا، إذن ھذه 

تسییر قد أن النفقة سواء كانت خاصة بعملیة تجھیز أو عملیة الرقبة ھي عمل وقائي یھدف 

قوانین والتنظیمات الساریة، فھي نوع من المشروعیة للنفقة وھذا بدون تدخل تمت وفقا لل

مشروع أي صفقة أو : ( الرقابة المالیة في الملائمة، وقد نص المشرع الجزائري على أن 

  )2().ملحق یخضع تأشیرة المراقب المالي

                                                          
  .7، جامعة المدیة ،ص37الشیخ عبد الصدیق، رقبة الأجھزة والھیئات المالیة على الصفقات العمومیة، المداخلة-1
  .المعدل والمتمم14/11/1992، المؤرخ في 414-42من المرسوم التنفیذي05أنظر المادة -2
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90- 15قانون رقم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 58فإذن طبقا للمادة 

فإن مشروع  أي نفقة للدولة لا یتم التأشیر علیھ إلا  إذا تم التأكد 21/02/1990المؤرخ في 

صفة الأمر بالصرف المطابقة مع القوانین والتنظیمات الساریة المفعول توفر : مما یلي 

  )1(.الإعتمادات والمناصب المالیة

الالتزام والعناصر المكونة للوثائق المرفقة التخصیص القانون للنفقة، التطابق بین مبلغ 

الكشف التقدیري و الكمي إذا كان بصدد عقد أو وصفة الفاتورة الشكلیة أو طلب الشراء : مثلا

ذا كان بصدد نفقات التسییر وجود تأشیرات و آراء قبلیة لھیئات إداریة مخولة في ھذا إ

أشیرة اللجان الخارجیة للصفقات قبل المجال وبفرضھا القانون مثل ما ھو المال بالنسبة لت

  .الالتزام على مستوى الرقابة المالیة

تشیر ھذا أن المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومیة تفرض على 

  .المصلحة المتعاقدة 

لأحكام اتلكالمراقب المالي والمحاسب المكلف إلا  في حالة معینة، عدم مطابقة 

المادة 07/10/2010المؤرخ في ) 236-10(قانون الصفقات العمومیة القدیم معتشریعیة ال

07/10/2010المؤرخ في ) 236-10(القدیم منھ، فقد أوضح قانون الصفقات العمومیة166

للصفقات العمومیة المنظم 247-15من قانون 196منھ، فقد أوضحت المادة 166المادة 

نة عدم المطابقة للأحكام التشریعیة المتعلقة بالصفقات الجدیدة في فقرتھا الثانیة أن معای

كتابیا لجنة للصفقات العمومیة، فإنھ یجب على المراقب المالي أو المحاسب المكلف أن یعلم 

العمومیة المختصة ویمكن لھذه الأخیرة بعد ھذا الأخطار من المراقب المالي  أو المحاسب 

  . تبلغ الصفقة للمتعھد المختارن أأن تسحب تأشیرتھا مھما یكن من أمر قبل 

المتعلق 414-92للرقابة القبلیة من المرسوم التنفیذي الأساسوبالرجوع إلى النص 

سنة 374- 09المعدلة بالمرسوم التنفیذي الأخیرةالفقرة 10بالرقابة القبلیة، فإن مادتھ رقم 

على المراقب المالي ، ، فإن المراقب المالي وبعد تأشیرة شاملة للصفقة فإنھا تفرض 2009

المدیریة العامة (وإذا لاحظ ھذا الأخیر إشكالات قانونیة فإنھ یبلغ الوزارة المكلفة بالمیزانیة 

ورئیس لجنة الصفقة المعنیة والآمر بالصرف المعني عن طریق مذكرة ملاحظات ) للمیزانیة

                                                          
  .4، ص 2015مداخلة بسكرة، . 247-15جال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید بن دراجي عثمان، م-1
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قانون الصفقات ، فإن المشرع الجزائري من خلالوبالقراءة المزدوجة للنصین السابقین 

للجنة الصفقات المختصة الإخطارالعمومیة الجدید أراد أن یتفادى ھذه المذكرة من خلال 

  )1(.وإمكانیة سحب تأشیرة في حالة مخالفة الأحكام التشریعیة

  الفرع الثاني

رقابة المحاسب العمومي

دفع (یقوم المحاسب العمومي  بمجموعة من التحقیقات والفحوصات أثناء تنفیذه للصفقة 

وذلك من أجل التأكد من شرعیتھا، لھذا تعتبر ھذه الرقابة مرافقة لتنفیذ الصفقة ) مبلغ الصفة

  .،كما تعتبر مكلمة لرقابة المراقب الماليالعمومیة 

  المركز القانوني للمحاسب العمومي: أولا

المؤرخ في 21-90من قانون رقم 23و22و18محاسبا عمومیا وفقا للمادة عدی

  :للقیام بالعملیات التالیةقانونیاالمتعلق بالمحاسبة العمومیة، كل شخص یعاین 15/08/1990

.ودفع النفقاتالإیراداتتحصیل -

.ضمن حاسة الأموال والسندات أو القیام أو الأشیاء أو المواد-

.وجوداتحركة حسابات الم-

، العمومیینویتم تعیینھ من طرف وزیر المالیة، الذي یخضع لسلطة جمیع المحاسبین 

محاسبین عمومیین آخرین، على أن تحدد كیفیات تعیین المحاسبین كما یمكن أن یعتمد 

، ویتعین على المحاسب العمومي أن یكتب تأمینا على )2(العمومیین عن طریق التنظیم

  )3(.مباشرة وظیفتھمسؤولیتھ المالیة قبل 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة السالف الذكر فئات 21-90ولم یمیز القانون رقم 

منھ على 25المحاسبین العمومیین، حیث انھ وخلافا للأمرین بالصرف، فقد نصت المادة 

  ".یكون الآمرون بالصرف ابتدائیین أو أساسیین، وإما أمرین بالصرف ثانویین: " أن

                                                          
  . 4بن دارجي عثمان، مرجع سابق ، ص   -1
  .1990اوت 15المؤرخ في 21-90من القانون رقم 34المادة   -2
لمحاسبة التي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتھا یعدد إجراءات ا313-91من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة    -3

  .یعدد إجراءات المحاسبة 1990سبتمبر 7مؤرخ في . ومحتواھا
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313- 91لذي تداركھ القانون المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم وھو الأمر ا

كھا الآمرون بالصرف المحاسبة التي یمسإجراءاتالذي یحدد 07/09/1991المؤرخ في 

یكون المحاسبون : " على أنھ9ومحتواھا،حیث جاء نص والمحاسبون العمومیون وكیفیاتھا

  )1(".العمومیون إما رئیسیین أو ثانویین ویتصرفون بصفة مخصص أو مفوض

المحاسبون : "بنصھامن نفس المرسوم فئة المحاسبون الرئیسیون10وحددت المادة 

من القانون 26ة ھم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة التي تجرى في إطار المادالرئیسیون

  ".المذكور أعلاه1990غشت سنة 15المؤرخ في 21-90رقم 

  مھام المحاسب العمومي: ثانیا

سي بالنسبة یوھو محاسب رئ)2(محاسب عموميیمارس مھام أمین خزینة البلدیة 

إلى ذلك وبالإضافةوتصفیة نفقات البلدیة، ، حیث یتولى تحصیل الإیرادات)3(لمیزانیة البلدیة

المأمورفھو مكلف بمتابعة تحصیل مداخیل البلدیة، وكل المبالغ العائدة لھا وصرف النفقات 

  )4(.بصرفھا

العمومیة ذات الطابع المؤسسةمالیة للدولة،أو الولایة، أو أما بالنسبة للعملیات ال

أمین خزینة ولذلك فھو ملزم بتحویل جمیع ھذه العملیات،و إما الإداري فھو محاسب ثانوي، 

  )5(.أو بواسطتھ إلى أمین الخزینة الرئیسةالولایة،

في الخزینة، ولھذا فإن أموالھامجبرة على وضع إلاورغم أن للبلدیة محاسبة مستقلة، 

القابض البلدي ملزم بمسك محاسبة تخضع إلى مبادئ المحاسبة العمومیة، والتي تظھر من 

خلال النتائج الإجمالیة المحاسبیة للمصالح البلدیة المعھود تسییرھا لھذا المحاسب وتسجل 

  .واحدھذه النتائج في حساب الخزینة الذي یشمل على نفقات وإیرادات البلدیة في أن

                                                          
  .المذكور اعلاه فیما یتعلق بالمحاسبین المخصصین و المحاسبین المفوضین313-91من المرسوم التنفیذي رقم 13و12انظر كل من المواد   -1
  10-11من القنون رقم 205مادة ال  -2
  .313-91من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة -3
  10-11من القانون رقم 206المادة -4
  . 5الشیخ عبد الصدیق، مرجع سابق،ص -5
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والنفقات وینجز دوریا بیانات عن الإیراداتویقوم القابض البلدي بمسك محاسبة 

الوضع المالي للبلدیة وبعد نھایة كل  سنة یعد بیانا مالیا عن باقي التحصیلات، وبیانا عن 

باقي المدفوعات، وعند غلق السنة المالیة یعد بیانا عن قائمة مداخیل البلدیة التي یمكن 

)1(.تحصیلھا
    

، ھو الشخص الذي یقدم حساباتھ مباشرة الرئیسين المحاسب العمومي وعلیھ فإ

، الثانويللتقاضي للأجھزة المكلفة بذلك قانونا،أما المحاسب العمومي للتصفیة والمراجعة، أو 

  .یاتھ من قبل محاسب عمومي رئسيوعملھفھو الذي ترتكز حسابات

كما یعتبر قابض ، )2(لمیزانیة الولایةالرئیسيخزینة الولایة، المحاسب یعتبر أمین 

  )4(. لمیزانیة البلدیة  الرئیسيالمحاسب )3(الضرائب

تسییر عند قفل السنة المالیة، یشمل فترة تنفیذ بصفتھم تلك یعد كل منھم حسابا للو

  )5(.مارس من السنة الموالیة31المیزانیة التي تمتد حتى 

  :العمومي مسؤولیة المحاسب : ثالثا 

تقوم المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسبین العمومیین على جمیع العملیات المولكة 

، وتطبق على جمیع عملیات القسم الذي یدیرونھ من تاریخ تنصیبھم فیھ إلى غایة )6(لیھمإ

انتھاء مھامھم، ولا یمكن إقحام ھذه المسؤولیة بسبب تسییر أسلافھ، إلا في العملیات التي 

  .دون تحفظ أو اعتراض منھ عند تسلیم المصلحةا التحقیقھتكفل بی

، والشخصیة عند )7(أو القیمالأموالوتكون المسؤولیة مالیة عندما یثبت نقص في 

- 90من قانون 36و35إلیھا في كل من المواد ارتكاب مخالفات في تنفیذ العملیات المشار

عند مسك المحاسبة والمحافظة وتقوم مسؤولیة المحاسبین العمومیین شخصھا ومالیا )8(21

                                                          
  6الشیخ عبد الصدیق ،مرجع سابق ، ص-1
  . 313-91من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة -2
  .10- 11تم تغییر تسمیة القابض البلدي إلى أمین الخزینة  بموجب القانون رقم -3
  .313-91من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة -4
  .313- 91من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة   -5
  .21-90من القانون رقم 41المادة   -6
  .21-90من القانون رقم 42المادة -7
  .21-90القانون رقم من43المادة -8
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من نفس 36و35ائق المحاسبة وھن جمیع العملیات المبینة في المادة ثوالإثباتعلى سندات 

  .)1(القانون

المرتكبة بشان وعاء الأخطاءیكون المحاسبون العمومیون مسؤولین عن غیر أنھ لا

  )2(.المرتكبة عند تصفیة الحقوق التي یتولون تحصیلھااءوالخطالحقوق، 

  )3(. كما تنفي مسؤولیتھم إذا امتثلوا للتسخیر وتبرأ ذمتھم

عملیة التي ) 15(وعلیھم إرسال تقریر إلى وزیر المالیة خلال خمسة عشر یوما 

  )4(.التسخیر

یمكن أن تقحم المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسبین وفي جمیع الحالات لا

  )5(.مجلس المحاسبةأومن طرف وزیر المالیة إلاالعمومیین 

  :تقریر رقابة المحاسب العمومي: رابعا 

لقد أصبحت الجماعات المحلیة الیوم بحاجة إلى قواعد میزانیة وحسابیة ومراقبة 

تسییر مستقل بتوافق مع متطلبات الدیمقراطیة لأھدافخارجیة حدیثة وشفافة، تستجیب 

  .المحلیة الحدیثة

الشكلي والبیروقراطي ، فھي لیست وتتمیز المحاسبة العمومیة بأنھا محاسبة من النوع 

أداة لمراقبة مشروعیة العملیات الحسابیة ومدى مطابقتھا للقوانین والتنظیمات وتبتعد إلا

الخاصة بالمجتمعات المحلیة، وتدفع في الغالب إلى عدم تحمل المسؤولیةالأھدافكثیرا عن 

  .من قبل الموظفین المحلیین

لأمرھم عاجزین وغیر بأنھم متروكین كما أن الإطارات المحلیة أصبحوا یشعرون 

مؤھلین، وبالتالي فھم غیر مسئولین لخضوعھم لرقابة خارجیة شدیدة سواء لمراقبة إداریة 

  .مراقبة حسابیةوصائبة أو ل

نظام بدیل للمحاسبة العمومیة، یأخذ بعین الاعتبار إیجادمن الضروري أصبحولذلك 

بالنسبة للجماعات المحلیة، فین بالضرائب، حیث أن التسییر الحدیثنوعیة للمكلالمتطلبات ال

نجاح لم یعد یكمن في مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة فحسب، بل في مدى 
                                                          

  .21-90من القانون رقم 45المادة -1
  .21-90من القانون رقم 44المادة -2
  .21-90من القانون رقم 48المادة -3
  .، یتعلق باجراء تسخیر الامرین بالصرف للمحاسبین العمومیین07/09/1991المؤرخ في 314-91من المرسوم التنفیذي رقم 3و2المادة -4
  .21- 90من القانون رقم 46/1المادة -5
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لیات التي تقوم بتا ھذه الجماعات لفائدة المواطنین، وھذا في مختلف نشاطاتھا التي تقوم العم

  )1(.بھا

  المطلب الثاني

  الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة

تباشر الرقابة   المالیة اللاحقة بعد تنفیذ التصریفات المالیة واتخاذ القرار بصرف 

دون أ، یصبح الأمر بالتحصیل أو الأمر بالدفع تحول وھي لاالنفقات وتحصیل الابرادات

نافذا كما ھو الحال بالنسبة لرقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي، وبھذا تكون ھذه 

  لاحقھ لعملیة التنفیذ ولا تكون إلا بعد استیفاء الإجراءاتلاحقھ لعملیة التنفیذ الرقابة 

الرقابة المالیة، لأنھ في الواقع فإن أنواعأھمیة بین الأكثروتعتبر الرقابة اللاحقة 

  )2(.بمناسبة الاطلاع عل الحساب الإداريألاالرقابة الفعلیة لمیزانیة الجماعات المحلیة لا تتم 

تتوفر لدى فرق المفتشیة أنوحتى تتم ھذه الرقابة وتكون لھا النجاعة اللازمة، یجب 

وسائل البشریة والمادیة والتقنیة اللازمة التي تمكنھا من العامة للمالیة ومجلس المحاسبة، ال

القانونیة اللازمة، مھامھا بصورة سلمیة وفعالة، والحرص على أن تؤدي النتائج أداء

  .وتمارس من طرف المفتشیة العتمة للمالیة، ومجلس المحاسبة

ن ’أھمیة بین أنواع الرقابة المالیة، لأنھ في الواقع فالأكثروتعتبر الرقابة اللاحقة 

  .بمناسبة الاطلاع على الحساب الإداريألاالرقابة الفعلیة لمیزانیة الجماعات الحلیة لا تتم 

تتوفر لدى فرق المفتشیة أنوحتى تتم ھذه الرقابة وتكون لھا الناجعة اللازمة، یجب 

ل البشریة والمادیة والتقنیة اللازمة التي تمكنھا من العامة للمالیة ومجلس المحاسبة، الوسائ

أداء مھامھا بصورة سلمیة وفعالة، والحرص البشریة والمادیة والتقنیة اللازمة التي تمكنھا 

بصورة سلمیة وفعالة، والحرص على أن تؤدي النتائج المتوصلة إلیھا من من أداء مھامھا 

إثباتمة للمالیة، أو مجلس المحاسبة في حالة طرف المراقبین، سواء من طرف المفتشیة العا

المخالفات، إلى تنفیذ العقوبات المقررة المنصوص علیھا قانونا بصرامة، وھو ما سیدعم 

مصداقیتھا التي تمكنھا من فرض احترامھا على المسیرین المحلیین، ویسمح بحمایة أفضل 

                                                          
  .7الشیخ عبد الصدیق، مرجع سابق ،ص-1

2 - PHILP BEOTON ,finances publiques locales, préparation à l’épreuve orale des concours d’attaché de fonction 
territoriale, les éditions de BOSCHERVILLE, 2006, p 332. 
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، ولا تأتي ألا بعد نفاذ التصرفات ھذه الرقابة ردعیة ولیست وقائیةللمال العام، باعتبار أن 

ثم رقابة المفتشیة العامة ) الفرع الأول(المالیة، وعلیھ سیتم دراسة رقابة مجلس المحاسبة في 

  ).الفرع الثاني(للمالیة في 

  الفرع الأول

  الرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة

بعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالیة اللاحقة، عرف سند انتشائھ العدید من 

التعدیلات والتغیرات، وھو من یبین الأھمیة الكبیرة التي یخطر بتا، والدور الھام الذي یقوم  

  . بھ في مجال حمایة العام

المتعلق 01/03/1980المؤرخ في 05-02احدث لؤول مرة بموجب القانون رقم 

ب القانون رقم ، ثم تمت مراجعتھ بموجبممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

ة وسیره والذي تمت  مراجعتھ المتعلق بمجلس المحاسب04/12/1990المؤرخ في 32- 90

یتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/19995المؤرخ في 20-90ھو الأخر بموجب الأمر رقم 

و المتعلق 26/07/2010المؤرخ في 02- 10أمر رقم قبل أن یتم تعدیلھ مؤخرا بموجب

  .بمجلس المحاسبة

إلى مجلس المحاسبة في الفصل الأول من الباب الثالث  1996ولقد أشار دستور 

المعنون بالرقابة ومراجعة الانتخابات والمؤسسة الاستشاریة وكذلك رؤوس الأموال تجاریة 

یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة یؤسس مجلس محاسبة : 170حیث جاء في المادة 

  .والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

، یحدد القانون رئیس الجمھوریة، یرفعھ إلى مجلس المحاسبة تقریر سنویایعد 

ویضبط تنظیمھ وعلیھ وجزاء تحقیقاتھ وھو ما یجعل الصفقات مجلس المحاسبةصلاحیات 

  .مجلس المحاسبةالتي تبرمھا ھذه الھیئات تخضع لرقابة
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  طبیعة وأھداف رقابة مجلس المحاسبة: أولا 

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة  العلیا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة والجماعات 

في أداء المھام الموكلة ، بالاستقلال الضروري )1(المحلیة، یتمتع باختصاص إداري وقضائي

  )2(. إلیھ ضمانا لموضوعیة وحیاد فعالیة أعمالھ

ویتولى مجلس المحاسبة التدقیق في شروط استعمال وتسییر الأموال العمومیة من 

طرف الھیئات التي تدخل في نطاق اختصاصھ، والتأكد من مطابقة عملیاتھ المالیة والمحاسبة 

  )3(.للقوانین والتنظیمات

إلى تشجیع الاستعمال المنتظم والصارم وتھدف الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة 

  )4(.للأموال العمومیة، والتأكید على إجباریة تقدیم الحسابات المالیة العمومیة بكل شفافیة

كما یساھم في تعزیز الوقایة ومكافحة جمیع أشكال الغش والممارسات الغیر مشروعة 

في الأخلاقیات وفي واجب النزاھة ،أو التي تضر بأملاك الدولة والأموال التي تشكل تقصیرا 

  )5(.العمومیة

  مجلس المحاسبة كیفیات المراقبة یمارسھا : ثانیا 

20- 25یتولى مجلس المحاسبة عملیة المراقبة بعدة وسائل والیات حددھا الأمر رقم 

المتعلق بمجلس المحاسبة وھي حق الاطلاع وسلطة 02-10رقم   بالأمرممالمعدل والمت

  :التحري، ورقابة نوعیة المیسر ورقابة الانضباط وھو ما سیتم تناولھ على النحو التالي

:  حق الاطلاع وسلطة التحري  -أ

یقوم مجلس المحاسبة بالإطلاع على كل الوثائق التي من شأنھا تسھیل عملیة الرقابة 

الضروریة من ات الخاضعة لرقابتھا، وبإجراء كل التحریات تسییر المصالح والھیئوتقییم 

أجل الاطلاع على المسائل المنجزة ذلك بالاتصال مع جمیع الإدارات والمؤسسات العمومیة 

، كما یحق لقضاة مجلس المحاسبة الدخول إلى جمیع المحلات )6(التي لھا علاقة بعملیة الرقابة

                                                          
  .20- 95من الأمر رقم 1-2المادة   -1
  . 20-95من الأمر رقم 3المادة -2
  .المتعلق بمجلس المحاسبة1995یونیو 17المؤرخ في 20-95المعدل للامر 2010غشت 26المؤرخ في 02-10من الأمر رقم 3-2المادة -3
  02-10من الأمر رقم 4-2المادة -4
  . 02-10من الأمر رقم 5-2المادة -5
  .20- 95من الأمر رقم 55دة الما-6
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ھیئة خاضعة لرقابة المجلس إذا العمومیة، أو أیةلھا أملاك الجماعات التي تشموالأماكن

  .)1(تطلبت عملیة التحریات ذلك

الأخرىالرقابة لأجھزةیطلب من السلطات السلمیة كما یمكن لمجلس المحاسبة أن 

المؤھلة لرقابة الھیئات الخاضعة لرقابة، الاطلاع على المعلومات والوثائق والتقاریر التي 

  .)2(یئات وتسییرھاالھت ھذه اتعدھا عن حساب

وفي المقابل فإذا م لاحظت أي سلطة أو ھیئات الرقابة والتفتیش أثناء عملیة رقابة على 

إحدى الھیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وجود مخالفات ، وجود مخالفات أو مانع 

تدخل ضمن نطاق رقابة ھذا الأخیر، یتعین علیھا إرسال تقریر أو محضر دقیق بذلك إلى 

مجلس المحاسبة والذي بإمكانھ تحریك الإجراءات القضائیة الخاصة بإمكانھ تحریك 

  . )3(الإجراءات القضائیة الخاصة بإقحام مسؤولیة الأعوان المتابعین

أعوان القطاع العام المؤھلین لمساعدتھ، وتحت إشراكوبإمكان مجلس المحاسبة 

مسؤولیتھ بعد موافقة سلطتھم السلمیة وطلب استشارة اختصاصیین أو خبراء لمساعدتھ في 

  .)4(اھعملیات الرقابة، و تقییم التي یقوم ب

:رقابة نوعیة التسییر  -ب

تشملالمحاسبة نوعیة تسییر جمیع الھیئات الخاضعة لرقابتھ، والتي یراقب مجلس 

وناجعةومدى فاعلیة العمومیة،استعمالھا للأموالالجماعات المحلیة، وذلك بتقییم 

  )5(.تسییرھا،وفقا للمھام والأھداف وال وسائل المستعملة

ویتعین علیھ التأكد من خلال تحریاتھ من ملائمة وفعالیة آلیات وإجراءات الرقابة 

لتدعیم آلیات الوقایة والحمایة والتسییر الداخلیة، ویقدم كل لتوصیات التي یراھا ملائمة 

  .)6(الأمثل للمال العام والممتلكات العمومیة

                                                          
  .20- 95من الأمر رقم 56المادة -1
  20-95من الأمر رقم 57المادة   -2
  20-95المعدل والمتم للأمر رقم 02- 10من الأمر رقم 14المادة -3
  .20-95من الأمر رقم 55المادة   -4
  .20- 95من الأمر رقم 69المادة -5
  .20-95المعدل والمتمم للأمر رقم 02- 10من الأمر رقم 18المادة -6
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كما یراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال الإعانات التي تحددھا الدولة 

والجماعات المحلیة، وجمیع المرافق والھیئات العمومیة الخاضعة لرقابتھ لرقابتھ، وھذا 

التي الأھداف، ومطابقة استعمالھا مع الإعاناتمن توفر الشروط اللازمة لمنح ھذه للتأكد 

منحت من أجلھا، ومدى اتخاذ الھیئات المستفیدة للتركیبات الملائمة، وھذا للحد من لجوءھا 

للوفاء بالتزاماتھا إزاء الجھات المانحة إلى ھذه المساعدات، وكذلك تقدیم أفضل الضمانات 

  )1(.تالإعانالھذه 

ویشرك المجلس كذلك في تقییم فعالیة والأعمال والمخططات والبرامج التي قامت بتا 

الھیئات العمومیة الخاضعة لرقابتھ، و التي بادرت بتا السلطات العمومیة بغیة تحقیقي أھداف 

  . )2(الوطنیةالمصلحة 

والملاحظاتالمعایناتعلى تحتويوفي الأخیر یتولى مجلس المحاسبة إعداد تقاریر 

المعنیة والى یقوم بإرسالھا إلى مسؤولي المصالح والھیئات والتي أنجزھا،والتقییمات

بعد ذلك تقیمیھ النھائي، أو الوصیة، لتقدیم إجابتھم  وملاحظاتھم ، ثم یضبط سلطتھم السلمیة 

، المراقبةوالھیئات تسییر المصالح ویصدر كل التوصیات والاقتراحات لتحسین فعالیة

ویتعین على مسؤولي الجماعات والھیئات الخاضعة )3(المعنیةیرسلھا إلى السلطات الإداریة و

المحاسبة تبلیغ النتائج النھائیة لعملیات الرقابة التي أرسلت إلیھم لھیئات لرقابة مجلس 

المداولة التابعة لھذه الجماعات والھیئات في أجل أقصاه شھران على أن یتم إخطار مجلس 

  .)4(بذلكالمحاسبة

  : العمومیینحسابات المحاسبینمراجعة -ج

ومن بین أھم اختصاصات مجلس المحاسبة ھو مراجعة حسابات المحاسبیین 

التي یقوم بتا ، حیث یدقق في صحة العملیات )5(بشأنھاأحكامھوإصدارالعمومیین، 

                                                          
  20- 95من الأمر رقم 70المادة -1
  20- 95من الأمر رقم 71المادة -2
  .20- 95من الأمر رقم 70المادة -3
  .02- 10من الأمر رقم 19المادة -4
  . 20- 95من الأمر رقم 74المادة -5
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، عن طریق )1(المحاسبیین العمومیین، ومدى مطابقتھا مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة

  .)2(المقرر المكلف بحسابات التسییر بمساعدة قضاة أو مساعدین تقنیین

الأعوانویقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي أو وكلاه أو 

الموضوعین تحت سلطة أو رقابة المحاسب العمومي الشخصیة أو المالیة، في حالات 

أن یحتج على ذلك بعامل القوة الأخیرأو المواد، یمكن لھذا الأموالالسرقة أو ضیاع 

عدم في حالةو)3(في ممارسة وظیفتھالقاھرة،أو أن یثبت بأنھ لم یرتكب أي خطأ أو إھمال 

تسجیل أي مخالفة بصدد التسییر على مسؤولیة المحاسب العمومي، یمنحھ مجلس المحاسبة 

، كما )4(ونیة أو غیر مبررة، أو إیراد غیر محصلنبقرار نھائي أو صرف نفقة غیر قاالإبراء

یراجع مجلس المحاسبة، حسابات للأشخاص الذین یصرح بأنھم محاسبون فعلیون، وھم كل 

أو یدفع نفقات ویجوز أي ھیئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، دون إیرادشخص یقبض 

، ویصدر بشأنھم أحكاما أن تكون لھذا الشخص صفة المحاسب العمومي بالمفھوم القانوني

  .  )5(حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبین العمومیین

  : تقییم رقابة مجلس المحاسبة: ثالثا 

رقابة مجلس المحاسبة لیست بفعالیة الرقابة المالیة السابقة، والمتمثل في أنبالرغم من 

بعد صرفإلاالعمومیة ورقابة النفقات الملتزم بتا، حیث لا تتدخل رقابة كل من المحاسبة 

النفقات وتحصیل الإیرادات، إلا أھمیتھا وفعالیتھا لا تبرز إلا على المدى البعید، فھي لا 

على رقابة المشروعیة فحسب، وإنما تتعداھا لتشمل رقابة الملائمة، وھي بذلك من تقتصر 

اعات المحلیة، حیث تسمح رقابة مجلس المحاسبة من شأنھا تحسین السیر المالي للجم

سییر المصالح الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنھا تسھیل عملیة الرقابة، وتقییم ت

والھیئات الخاضعة لرقابتھا، وأجراء كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع على 

العمومیة التي لھا علاقة المسائل المنجزة، وذلك بالاتصال مع جمیع الإدارات والمؤسسات

                                                          
  .20- 95من الأمر رقم 75المادة -1
  .20- 95الأمر رقم من 77المادة -2
  .20- 95من الأمر رقم 86المادة -3
  .20- 95من الأمر رقم 83المادة -4
  .20- 95من الأمر رقم 86المادة -5
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بعملیة الرقابة، وكذلك مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین، وإصدار إحكامھ بشأنھا، حیث 

یتفق في صحة العملیات التي یقوم بھا المحاسبیین العمومیین، ومدى مطابقتھا مع الأحكام 

  .)1(التشریعیة والتنظیمیة

وفي حالة عدم تسجیل أیة مخالفة بصدد التسییر على مسؤولیة المحاسب العمومي، 

یمنحھ مجلس الإبراء، بقرار نھائي أو یضعھ في حالة مدین، إذا ما سجل على ذمتھ نقص 

مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة، أو أیراد غیر محصل، وبإمكان مجلس 

كل من یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط المحاسبة أن یقوم بتحصیل مسؤولیة

في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وھذا من أي مسؤول أو عون المؤسسات أو المرافق، أو 

  . الھیئات العمومیة، وكذلك الأشخاص المعنویین الذین یخضعون لرقابتھ

  الفرع الثاني

  یةالرقابة الممارسة من قبل المفتشیة العامة للمال

المفتشیة العامة للمالیة جھاز أنشأ لرقابة المالیة اللاحقة، أحدثت بموجب المرسوم رقم :أولا

المتضمن أحداث المفتشیة للمالیة والذي ألغى بالمرسوم 01/03/1980المؤرخ في 53- 80

المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة 22/02/1992المؤرخ في 78-92التنفیذي رقم 

یحدد 06/09/2008المؤرخ في 272- 08الغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم والذي 

صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، حیث حددت الفقرة الأولى من المادة الثانیة منھ ھدف 

  . ومجال تطبیق التدخلات التي تقوم بتا المفتشیة العامة للمالیة

لمصالح الدولة تسییر المالي والمحاسبي تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على ال

والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة الإقلیمیة وكذا الھیئات والأجھزةوالجماعات 

العمومیة وعلیھ فإن مختلف الصفقات التي تبرمھا ھذه الھیئات تخضع لرقابة المفتشیة العامة 

  )2(.للمالیة

                                                          
  .24شیخ عبد الصدیق ،مرجع سابق ،ص -1
  .25شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق ص -2
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للمالیة في برنامج سنوي یعرض على وزیر كما تحدد عملیات الرقابة للمفتشیة العامة 

المالیة، خلال شھرین من كل سنة حسب الأھداف المحددة، وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو 

  )1(.الھیئات والمؤسسات المؤھلة

  :مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

مكان، وتتم إما تكون عملیات رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الوثائق في عین ال

بطریقة فجائیة ، بالنسبة للفحوصات والتحقیقات، وإما عن طریق التبلیغ المسبق بالنسبة 

، وبتعین على مسؤولي المصالح أو الھیئات المعنیة )2(للدراسات والتقییمات أو الخبرات

لقیام بعملیة الرقابة، ضمان شروط العمل الضروریة لوحدات المفتشیة العامة للمالیة، وذلك با

  : بما یأتي 

السماح لوحدات المفتشیة العامة للمالیة بالدخول إلى جمیع المجالات التي تستعملھا -

. أو تشغلھا الھیئات والمصالح المعنیة بالمراقبة

تقدیم الأموال والقیم التي بحوزتھم، والاطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو -

.التبریرات، أو المستندات المطلوبة 

. إبقاء المحادثین في مناصبھم طیلة مدة المھمة-

                                                          
  .ات والمؤسسات رغم أھمیتھا بتحرك رقابة المفتشیة العامة للمالیةھذه الھیئ08/272من المرسوم التنفیذي رقم 13لم تحدد المادة   -1
  .282-08من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2



  

  

  

  

  الفصل الثاني

الرقابة القضائیة على الصفقات 

  العمومیة
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  الفصل الثاني

  الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة

رأینا في بالفصل الأول عملیات الرقابة التي تمارسھا السلطات الإداریة والمالیة على 

وبعدھا ، لكن ھذه الرقابة تبقى ناقصة،إذا من الصفقات العمومیة، وھذا قبل تنفیذھا وأثناءھا 

الضروري أن تخضع لرقابة السلطة القضائیة باعتبارھا الضمان الفعال لكافة الحقوق 

  .)1(الدستور من سلطات وضماناتوضمان دولة الحق والقانون، بما منحھا 

اء بتا لكن قبل أن نتناول الرقابة القضائیة یجب الإشارة إلى التسویة الودیة التي ج

، إن الرقابة القضائیة تبحث في صحة الإجراءات والنزاعات التي تنشأ )2(247- 15المرسوم 

  ).المبحث الأول(بین أطراف الصفقة العمومیة وھذا ما یختص بھ القضاء الإداري 

ولقد یتحقق أیضا إطار حمایة العام محاربة الفساد المتعلق بجرائم الصفقات العمومیة 

  ). المبحث الثاني(ضاء الجزائي الذي یختص بھ الق

  

  

  

  

  

  
                                                          

محمد العید عماري، الصفقة العمومیة بین الطبیعة القانونیة والقید التشریعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر،-1
  .65، ص2015بسكرة، 

، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث على حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند 247-15من المرسوم الرئاسي 3و2الفقرة 153طبقا للمادة - 2
  :تنفیذ مصففاتھا  كلما سمح ھذا الحل بما یأتي 

إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كلا من الطرفین.
قةالتواصل إلى شرع انجاز موضوع الصف.
 الحصول على تسویة نھائیة أسرع وبأقل تكلفت، وفي حالة عدم اتفاق الطرفین ، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات

  .155أدناه لدراستھ حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 154المختصة،المنشأة بموجب أحكام المادة 
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  المبحث الأول

  رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومیة

الرقابة التي یمارسھا القضاء ، على الصفقات العمومیةیقصد برقابة القضاء الإداري 

عن طریق الطعون المرفوعة لدیھ ودور القضاء الإداري في ھذا المجال لا یذھب أحد في  

  . أو التطرف في التضحیة بإحدى المصلحتین العتمة والخاصة لحساب أخرىالشك

أن عملیة التوفیق ولاشك لأحدھماإھداریعمل على التوفیق بین المصلحتین دون بل 

ھذه ھي التي خولت للقضاء الإداري و لاسیما في ھذا النوع من المنازعات القدرة على إیداع 

ستنباط الكثیر من الحلول التوفیقیة بتأصیل أحكام القانون الكثیر من النظریات القانونیة وا

الإداري تأصیلا یربط بین شقاتھا ربطا محكما متكیفا مع البیئة التي یوجد فیھا، لاسیما أن 

القضاء الإداري لیس مجرد قضاء عادي یقضي بین أفراد ولكنھ یقضي بین الجماعات 

  . لاجتماعیة التي تعتنقھا الدولةالعمومیة باختلاف الظروف ولاختلاف الفلسفات ا

ومن ھذا المنطق سنتناول رقابة القضاء الإداري إما من خلال دعوى الإلغاء على 

ودعوى القضاء الكامل على الصفقات العمومیة في ) المطلب الأول(الصفقات العمومیة في 

  ). الثالثالمطلب (ودور قضاء الاستعجال في الصفقات العمومیة في ) المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  رقابة دعوى الإلغاء على الصفقات العمومیة

یقبل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإداریة الصادرة في مجال الصفقات في مراحل 

إبرام الصفقات العمومیة، ففي كل مرحلة تصدر العدید من القرارات قبل وأثناء عملیة 

قھ والقضاء الإداري بالقرارات الإداریة المنفصلة والتي یصطلح علیھا في الف)1(التعاقد،

                                                          
  . 116، ص 2012الصفقات العمومیة، دار النشر برج بوعریرج، كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال -1
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والتي ھي الشرط الجوھري والأساسي لقیام دعوى الطعن بالفاء في مجال الصفقات 

  . العمومیة

ولتجدید مبدأ المساواة بین المتعاملین مع الإدارة ولاحترام الشروط والإجراءات 

حین للصفقات العمومیة،ومن ثمة المحددة بموجب القوانین واللوائح في التعامل مع المرش

إذا شابھا وجھ من أوجھ للمشروعیة، فالمتعامل المتعاقد یجوز الطعن في ھذه القرارات 

بإمكانھ الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة من طرف الإدارة لیس 

المنصوص علیھا في استنادا إلى خرقھا لبنود العقد وإنما إلى خرقھا لشروط الإجراءات 

  . )1(القوانین واللوائح

ومن بین القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة في مجال الصفقات التي تؤخذ فیھا وجھ 

الطعن بالإلغاء ضد قرار : الطعن بالإلغاء من طرف المتضررین للمتعاملین المتعاقدین ھي

الفرع (قرار المنح المؤقت ، الطعن بالإلغاء ضد )الفرع الأول(الإعلان للصفقة العمومیة 

  ). الفرع الثالث(، الطعن في قرار الإقصاء )الثاني

  الأولالفرع 

  الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان للصفقات العمومیة

الإعلان شرط أساسي في قیام الصفقة وكل إخلال بأحكامھ یمكن أن یكون سببا فر رفع 

ما ذھب إلیھ مجلس الدولة الفرنسیة على اعتباره قرارا إداریا مفصلا، دعوى الإلغاء وھذا 

إذا رتب بطلان قرارات الإعلان ،إذا وقعت مخالفة للشروط والشكلیات الجوھریة المقررة 

  . قانونا، لذا یجوز لكل من تأثرت مصالحھ جراء عدم مشروعیتھ الطعن فیھ استقلالا

  

  

  

                                                          
  . كلوفي عز الدین ، مرجع سابق  -1



الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة                                         :الفصل الثاني 

30

  الفرع الثاني

  .آثارا في مواجھة من منحت لھالطعن المنح المؤقت 

بالمنح وترد لھ كفالة التعھد بعد وضع كفالة حسن التنفیذ، أما المتعاھدین أعلامھإذا یتم 

قرار الاستبعاد وترد لھم كفالة التعھد لعدم قبول عروضھم وعن بشأنھمفیصدر الآخرین

  .فلم یرد نص صریح یحدد طبیعتھطبیعة قرار المنح المؤقت 

أن القضاء الإداري الفرنسي یعتبره قرارا إداریا منفصلا لتوافره على خصائص غیر

  . لذا یجوز الطعن فیھ بالإلغاءالإداري،قرارا 

  الفرع الثالث

  الإقصاءفي قرار الطعن

صد القرار بالإلغاءیمكن للمتعامل المتعاقد المقصى من الصفقة أن یلجأ إلى الطعن 

اقدة بشرط أن یكون ذلك القرار مشوبا یعیب عدم الصادر من طرف المصلحة المتع

من 75المشروعیة وذلك بعد احترام المصلحة المتعاقدة للشروط المنصوص علیھا في المادة 

أن یكون رفض استكمال العرض أو التنازل عن تنفیذ الصفقة : من بینھا 247-15المرسوم 

المسجلون ین المتعاقدین، وكذلك العمومیة قبل نفاذ أجال صلاحیة العروض من قبل المتعامل

  . الخ...في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

  المطلب الثاني

  دعوى القضاء الكامل على الصفقات العمومیة

أطلق على ھذا النوع من الدعاوي القضاء الكامل نظرا لتعدد واتساع سلطات القاضي 

الدعوى مقارنة بسلطاتھ المحدودة في دعاوي الإلغاء والتفسیر وفحص المختص في ھذه 

  .مشروعیة القرارات الإداریة
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ومن ثمة فھي تشمل مجموعة دعاوي إداریة یرفعھا ذوي الصفة والمصلحة أمام 

شخصیة ) مراكز(، بھدف المطالبة والاعتراف لھم بوجود حقوق )1(القضاء المختص

من خلال أعمالھا القانونیة والمادیة قد مست بھذه الحقوق الذاتیة مكتسبة، والتقریر أن الإدارة 

بصفة شرعیة، ثم تقدیر الأضرار المادیة والمعنویة الناجمة عن ذلك، ثم التقریر بإصلاحھا 

وجبرھا، ھذا إما بإعادة الحالة التي كان علیھا المدعون على أساس القانون أو دفع مبلغ مالي 

الحكم على السلطات الإداریة المدعى علیھا بالتعویض أو تثبت مستحق، أو التعویض عنھا و

  . )2(حق مؤسس قانونا

وھو الصفقات العمومیة منازعاتفي الأصیلالقضاء الكامل ھو صاحب الاختصاص 

اختصاص شامل ومطلق لكل المنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي تنشأ عن الصفقة 

كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة، تندرج ضمن العمومیة، وأساس ھذا الحكم أن

عات خاصة بانقضاء العقد ة قضاء الإلغاء سواء كانت المنازولایة القضاء الكامل دون ولای

باستثناء المنازعات التي تندرج ضمن اختصاص قضاء )3(انقضائھأوأو صحتھ، أو تنفیذه ، 

  . نفصال كما سبق الذكروالتي تتمحور حول نظریة القرارات القابلة للاالإلغاء

  الفرع الأول

  دعوى الحصول على مبالغ مالیة

سواء كانت ھذه المبالغ في صور ثمن، أو اجر متفق علیھ في عقد أو تعریض عن 

سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الحكم أضرار تسبب فیھا الطرف المتعاقد لأي 

نھا قضیة المعھد من بیقراراتھمن وھو ما أخذ بھ القضاء الجزائري في الكثیر )4(بالتعویض

العمرانیة ببرج منایل المؤرخ في الكیمیاء ضد مكتب الدراسات الوطني للوقود و

03/05/1999)5(.  

                                                          
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر سنة 25، المؤرخ في 09-08من قانون رقم 801المادة   -1
  خیي.33، ص 2007/2008سلامي، الوجیز في المنازعات الإداریة ،مطبوعة كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، عمور  -2
  . 328، ص 2007محمود عاطف البناء، العقود الإداریة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي،   -3
  .398، ص 1998ان المطبوعات الجامعیة، شیھوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، دیو  -4
علاق عبد الوھاب ، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام،   -5

  .129، ص2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خضیر، بسكرة، 
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  الفرع الثاني

  المنازعات المتعلقة بفسخ الصفقة العمومیة

سواء كانت ھذه المنازعة في شكل دعوى الفسخ التي یرفعھا المتعامل المتعاقد مع 

زیادة معتبرة ضدھا في حالة قیامھا بتعدیل أحد بنود الصفقة، بشكل تعسفي یؤدي إلى الإدارة

في حدود الإدارةخ الصفقة مع فسفي التزاماتھ، ذلك أن المتعامل المتعاقد لھ أن یطلب ب

معینة، ودعواه في ھذا الصدد تدرج ضمن القضاء الكامل، أو منازعة المتعامل المتعاقد 

العمومیة سمح المنفرة،حیث أن قانون الصفقات بإرادتھافي حالة قیامھا بالفسخ للإدارة

لم إذا: " التي جاء فیھا ما یلي 112للمصلحة المتعاقدة بذلك دون المتعامل المتعاقد في المادة 

  ".ینفذ المتعاقد التزاماتھ، نوجھ لھ المصلحة اعذار لیفي بالتزاماتھ التعاقدیة في أجل محدد

إذا لم ینفذ :التي جاء فیھا ما یلي 112وان لم یتدارك المتعامل المتعاقد في المادة 

  ".المتعاقد التزاماتھ، توجھ لھ المصلحة اعتذار لیفي بالتزاماتھ التعاقدیة في اجل محدد

ن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الاعذار المنصوص علیھ أعلاه وا

  .یمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

وعلیھ فإذا رأي المتعامل المتعاقد أن قرار الفسخ بالرادة المنفردة لم یكن مبررا، یمكن 

  .أن ینازع الإدارة في ذلك أمام القضاء

  الثالمطلب الث

  دور قضاء الاستعجال في الرقابة على الصفقات العمومیة

أمام اتساع النشاط التعاقدي والحرص على تحقیق أھداف المصلحة العامة وتجدید 

مبادئ المنافسة الشریفة والمساواة لم تتوقف جھود المشرع ومساعیھ عند تقریر الحق في 

  .إلغاء كل قرار یمس بشفافیة الصفقات نزاھتھا
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آخر فمجال تدخل القضاء الإداري لم یقتصر على قضاء الإلغاء فقد تطلب وتعبیر

الأمر تقریر الحق في رفع دعوى استعجالیھ تحمي القواعد والمبادئ التي عمل على تكریسھا 

  .)1(كل من قانون الصفقات العمومیة وقانون الرقابة من الفساد ومكافحتھ

-08فقات واحدة من مستجدات قانون رقم یعتبر الاستعجال في مادة إبرام العقود والص

في مادة إبرام " الاستعجال"الثالث المعنونالفصل الخامس من الباب ، یندرج في إطار )2(09

العقود والصفقات وذلك للمكانة التي تحتلھا عملیة إبرام العقود والصفقات ضمن نشاطات 

  .العامةالإدارة ودورھا في عملیة البناء والتطویر وتلبیة الاحتیاجات 

، رغبة من المشرع في تجسید آلیة سریعة )3(مما یعني تنظیم الاستعجال فیھا أمر حتمي

  .)4(لمواجھة المخالفات في مجال العقود والصفقات حتى ولو أنھا وقتیة

أمام خلو النصوص القانونیة المنظمة للاستعجال الإشارة إلى مفھومھ، فغن الآراء 

توفر " ھذا المجال قد تعددت، حیث عرفھ بعض الفقھاء بأنھ الفقھیة والأحكام القضائیة في 

أمر یتضمن خطرا داھما أو یتضمن ضررا لا یمكن تلاقیھ إذا لجأ الخصوم إلى القضاء 

  ".العادي

ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي " وقیل أیضا بأن الاستعجال ھو 

اضي نتیجة توافر ظروف تمثل خطرا على حقوق لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادیة للتق

  .)5(الخصم أو  تتضمن صررا قد یتعذر تداركھ وإصلاحھ

إجراء مختصر واستثناء یسمح للقاصي اتخاذ وقتي في "وقبل أیضا بأن الاستعجال ھو 

  .)6("المسألة المتنازع علیھا والتي لا تحتمل التأخیر

                                                          
، 2006مارس 8، الصادرة بتاریخ 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد2006فبرایر سنة20مؤرخ في01-06قانون رقم   - 1

  .2010غشت سنة26مؤرخ في 05-10معدل ومتتم  بأمر رقم 
أبریل 23،الصادرة في21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر عدد2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم   - 2

2008.  
5، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یومي "الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات" أكروم مریام   -3

  .3، ص 2009ماي، جامعة المسیلة 6و 
  .8، ص2003، المدرسة الوطنیة للادارة، الجزائر، 26، مجلة عدد "حسین الاستعجال الإداري في احكم القضاء الإداري الجزائريفریحة  -4
  .33-32ص -، الجزائر ص1999بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة ، دون دار النشر   -5
  .12، ص2005عجلة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ساسي بن فرحات، الوجیز في قضاء الأمور المست  -6
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بالدعوى الاستعجالیة في الصفقات وفي ھذا الصدد سوق تتطرق إلى الآجال الخاصة

الفرع (، وسلطات قاضي الاستعجال الإداري في الصفقات العمومیة ) الفرع الأول(العمومیة 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  الآجال الخاصة بالدعوى الاستعجالیة للصفقات العمومیة

  أجل رفع الدعوى: أولا 

أجلا لتقدیم العریضة في والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 946لم تحدد المادة 

التي تخضع لھا عملیة إبرام العقود الإداریة والمنافسة الإشھاربالتزامات الإخلالحالة 

  .والصفقات العمومیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالنص 946من المادة 3واكتفى المشرع في الفقرة 

  ".ام العقدیجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبر:" 

من شأنھا أن تؤدي بنا إلى التساؤل حول المقصود من ھذه العبارة، " یجوز"إن كلمة 

  .؟  ار المحكمة قبل وبعد إبرام العقدھل أراد المشرع من خلالھا أجازة إخط

ھل قصد المشرع الجزائري فقط لھ بإمكان أنھ رافع الدعوى الخیار بین الفضاء 

صة امن قانون الصفقات العمومیة،الخ114ألاستعجالي  وبینما ھو منصوص علیھ في المادة 

بالطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في حالة الاحتجاج على الاختیار الذي قامت بھ 

  . )1(المنح المؤقت للصفقةلإعلانول نشر اقدة ابتداء من أعالمصلحة المت

من القانون الإداري، 146أن المادة ، نشیر إلىالإشكالیاتحول ھذه رأیناإعطاءقبل 

، برأینا "یخطر قبل توقیع العقدالقاضي " والخاص بالاستعجال قبل التعاقد، قد نصت على أن

  .تتعلق فقط بالاستعجال قبل التعاقد946المادة 

                                                          
  . 263، ص 2014غني أمنیة، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة ، دار ھومة، الجزائر ،   -1
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فإنھا فقط على حریة الاختیار بین القضاء ألاستعجالي وبین الطریق " یجوز" ةأما كلم

الصفقات العمومیة، خاصة وأن الدعوى من قانون114المنصوص علیھ في المادة 

غیر مقیدة بانتظار الإعلان عن المنح المؤقت 946الاستعجالیة المنصوص علیھا في المادة 

  .)1(اءللصفقة، إذا یمكن رفعھا قبل ھذا الإجر

إذن یجب إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام الصفقة، فیجد المدعي نفسھ في سابق مع 

  .)2(الزمن حتى تقبل دعواه

  :أجل الفصل في الدعوى: ثانیا

من قانون الإجراءات 947یفصل قاضي الاستعجال الإداري في الدعوى، حسب المادة 

إخطاره بالطلبات، أي من یوم قید العریضة یوما ابتداء من 20المدنیة والإداریة في أجل 

  .بكتابة ضبط المحكمة الإداریة

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن القاضي ألاستعجالي، لا یمكنھ الفصل في 

03الدعوى، إذ تم إبرام العقد مباشرة بعد ایداع العریضة وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

  .1995)3(نوفمبر 

لكن التسلیم بھذا المبدأ من شأنھ أن یدفع الإدارة إلى التعجیل والإسراع في إبرام العقد 

حتى تصبح الدعوى المرفوعة أمام قاضي الاستعجال بدون موضوع، من أجل ذلك أجارت 

للقاضي ) على غرار المشرع الجزائري(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 946المادة 

مر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة نھایة الإجراءات، لكن المادة لا تتجوز ألاستعجالي أن یأ

  . )4(یوما20

  

  

                                                          
1 -  ANTOINE ALONSO GARCIA, la passation des marches locaux, ED 04 monteur, France, 2004, p158. 

  .263أمنیة ، مرجع سابق ، ص غني  -2
  . 265مرجع نفسھ، ص   -3

4 -  ANTOINE ALONSO GARCIA ,op cit, p160. 
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  الفرع الثاني

  سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مادة إبرام العقود الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ثلاث سلطات للقاضي 946خولت المادة 

زامات الإشھار والمنافسة التي تخضع لھا عملیة إبرام ألاستعجالي في حالة الإخلال بالت

  : الصفقات العمومیة وتتمثل في 

.مع تحدید اجل الامتثال: أمر الإدارة الامتثال لالتزاماتھا-1

وذلك في حالة ما إذا لم تمثل الإدارة لالتزاماتھا في الأجل : الحكم بغرامة تھدیدیة-2

الأجل بأمر القاضي بمبلغ محدد كجزاء عن المحدد من طرف القاضي، فبانتھاء ھذا 

.كل یوم تأخیر

كما قلنا سابقا فإنھ وتجنبا لان تصحیح دعوى الاستعجال ما قبل : تأجیل إمضاء العقد-3

التعاقد دون موضوع، في حال ما إذا سارعت الإدارة في إمضاء العقد إلى غایة نھایة 

القانونیة، لكن دون أن تتجاوز الإجراءات، معناه إلى غایة قیام الإدارة بالإجراءات

العام وتلبیة لحاجیاتھ التي یوم، وذلك ضمانا لسیرورة المرفق 20مدة التأجیل 

.)1(تقتیضھا المصلحة العامة

قد منح للقاضي ألاستعجالي في ھذا المجال الفرنسي أن المشروع وتجدر الإشارة إلى 

للمنافسة وكذا الشروط المخالفة سلطة أخرى تتمثل في سلطة إلغاء القرارات المخالفة 

  .)2(لھا

كما تجدر الإشارة إلى انھ جانب السلطات الممنوحة لقاضي الاستعجال الإداري في 

من 947-946مادة العقود الإداریة والصفقات العمومیة المقررة بموجب المادتین 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن لھ سلطات أخرى تمنحھا لھ الدعاوي 

المتمثلة في استعجال الوقف، استعجال الحریات والاستعجال الاستعجالیة العامة 

  : التحفظي، وذلك إذا توافرت شروطھا

                                                          
  . 265عني أمنیة، مرجع سابق ، ص   -1

2 -  ANTOINE ALONSO GARCIA ,op cit, p 161.
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إن شروط اللازم توافرھا من أجل منح الوقف تتمثل أولا في حالة : استعجال الوقف-

الاقتصادیة الاستعجال المتمثل في الضرر الجسیم والحال بالفوائد التجاریة والقدرة 

الذي یترتب عن قرار الإبعاد من الصفقة بالإضافة ) وضعیة المؤسسة(للمؤسسة 

.إلى وجود خاص  من شأنھ إحداث شك جدي مشروعیة القرار

یمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن یتدخل لحمایة الحریات : استعجال الحریات-

920تعاقد تطبیقھا للمادة الأساسیة المتمثلة في حریة الصناعة والتجاریة أو حریة ال

.)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى قضي الاستعجال الإداري : الاستعجال التحفظي-

دون عرقلة تنفیذ قرار المنح للحصول على الوثائق الخاصة بالإجراءات تطبیقا 

.)2(والإداریةمن قانون الإجراءات المدینة 121لنص المادة 

  المبحث الثاني

  رقابة القضاء الجزائي على الصفقات العمومیة

المتعلق من الفساد ومكافحتھ 01- 06القالونجزائري من خلال لنص المشرع ا

رابع من ھذا القانون على مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد، وقد جاء تلك في الباب ال

الصفقات العمومیة أن، وبما "التحريالتجریم والعقاب وأسالیب : "والمعنون بـ

تشكل أھم مسار تتحرك فیھ الأموال العامة والوسیلة القانونیة التي وضعھا المشرع 

في ید الإدارة العمومیة من أجل تسییر الأموال فغنھا تعد بذلك المجال الخصب 

للفساد بكل صورة، ولھذا نس قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم 

التي جاءت 2و1فقرتین 26المادة : ومیة من خلال كل من المتعلقة بالصفقات العم

  ".الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة"تحت عنوان 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بصفة غیر قانونیة "تحت عنوان 27أما المادة 

  ". والتي تعد صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

  

                                                          
  . 266عني أمنیة، مرجع سابق ، ص   -1
  . ،مرجع سابق01- 06القانون رقم   -2
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  الأولالمطلب

  جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة

إبرام أو تأثیر ومراجعة إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر،عند وتسمى أیضا بجنحة 

وتسعى أیضا بجنحة إعطاء امتیازات صفقة عمومیة، وھي معروفة فقھا بجنحة المحاباة ،

عروفة فقھا بجنحة غیر مبررة للغیر ،عند إبرام أو تأثیر ومراجعة صفقة عمومیة، وھي م

المتعلق بالوقایة من 01-06من القانون1- 26، نص علیھا المشرع في المادة )1(المحاباة

  .مكرر فقرة أولى الملغاة من قانون العقوبات128الفساد ومكافحتھ والتي حلت محل المادة 

  :إلىولقیام ھذه الجریمة یجب أولا توفر الركن الشرعي والذي بدوره ینقسم 

ھا والصفة المتطلبة كبیفترض لقیام جریمة المحاباة صفة خاصة في مرت: الجاني صفة 

فقرة ب من 2والذي جاء تعریفھ من خلال المادة )2(عموميموظفاھھنا أن یكون القائم ب

  .القانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

  الفرع الأول

  الركن المادي لجریمة المحاباة

الفعل إثباتھذا الركن ھو المظھر الذي تبرزه الجریمة إلى العالم الخارجي ویقصد بھ 

  .)3(المجرم المعاقب علیھ

فیؤخذ الركن المادي بحسب ما ھو وارد بنص التجریم، فبدون وجود ھذا الركن لا 

  یمكن اعتبار الفعل أو الترك جریمة تطبیق لمبدأ المشروعیة

01-06فقرة أولى من القانون 260المحاباة حسب المادة فیتحقق الركن المادي لجنحة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، فیقدم الجاني على المنح العمدي للغیر امتیاز غیر مبرر 

الأحكامالعقد  أو اتفاقیة أو صفقة عمومیة أو ملحق أو تأشیرة مراجعة مخالفا بذلك إبرامعند 

  .)4(المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحینیة اللوائح التنظیمأوالتشریعیة 

                                                          
دغیشن، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في اطار قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، المدخلة التاسعة، جامعة طاھري محمد بشار، أحمد   -1

  .3ص
اھرة ، ھنان ملكیة،جرائم الفساد والرشوة، الاختلاس، قانون مكافحت الفساد الجزائري، مقارنة التشریعات العربیة ،دار الجامعة الجدیدة، الق  -2

  . 41، ص 2010
  .91ص2005أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم المال والاعمال، جرائم الفاسدوالتزویر، دار ھومھ، الجزائر،   -3
  .، مرجع سابق01- 06القانون رقم   -4
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  الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجریمة المحاباة

یتمثل الركن المعنوي لجنحة المحاباة في القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، 

إذ یشترط في القصد العام انصراف إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة، من خلال لإدراك 

الشامل والوعي التام، مع علمھ بأنھ یخالف نصوص القانون الجنائي، بینما یتمثل القصد 

مبررة، العمومي إعطاء امتیازات للغیر، مع علمھ بأنھا غیرالموظف الجنائي الخاص نیة

ولا یستحقھا ذلك الغیر، بموجب التشریعات والأنظمة المعمول بتا في ھذا المجال، ویمكن 

  .)1(استخلاص الركن المعنوي من الوقائع والظروف المحیطة بالجریمة

، 01- 06ھذا حسب القانون المقرر، ووعند اقتراف ھذه الجنحة، فالجزاء الجنائي 

یعاقب بالحبس :" على أنھ02- 26والذي جاء في مادتھ المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 

  ".دج1.000.000إلى 200.000من سنتین إلى عشر سنوات أو بغرامة من 

وأما في حالة ما إذا كان مرتكب ھذه الجنحة موظفا عاما، یمارس وظیفة علیا في 

بموجبھ أي الدولة أو ضابطا عمومیا، فإن منصبھ یعد ظرفا مشددا بالنسبة لھ لترتفع العقوبة 

سنة، مع الاحتفاظ بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة، 20سموات إلى 10الحبس من 

  . من قانون الرقابة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 48تطبیقا لنص المادة

كما یسأل الشخص المعنوي جزائیا عند ارتكاب ممثلة ھذه الجنحة، اعملا لنص المادة 

، المتضمن قانون 156- 66مكرر من الأمر رقم 18و كذا نص المادة 01- 06من قانون 53

  .)2(20/12/2006، المؤرخ في 23-06العقوبات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا :" على أنھ01-06من قانون 53إذا نصت المادة 

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون 

  ". العقوبات

: مكرر من قانون العقوبات، نجدھا تنص على ما یلي180بالرجوع لنص المادة 

  : العقوبات التي تططبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح وھي"

                                                          
  .11أحمد وغیش،مرجع سابق،ص  -1
، المتضمن قانون العقوبات، 1966نوفمبر 08المؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم الأمر 20/12/2006، المؤرخ في 23-06رقم القانون  - 2

  .24/12/2006صادر في 84ج ر عدد 
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للغرامة المقررة للشخص الأقصىمرات الحد 5الغرامة التي تساوي مرة إلى -1

.الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

:الآتیةواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة -2

5الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فورعھا لمدة لا تتجاوز حل-

.سنوات

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -

...".نشر وتعلیق حكم الادانة...سنوات5مباشر، نھائیا أو لمدة لا تتجاوز 

ة، غرامة تتراوح انحة المحابتسلط على الشخص المعنوي الذي اقترف ممثلھ جوعلیھ 

، عملا بنص التكمیلیةدج مع جواز تطبیق العقوبات 5.000.000دج إلى 1.000.000من 

مكرر من قانون العقوبات المذكور سالفا، 18، وكذا نس المادة 01-06من قانون500المادة 

الفساد،بمقتضى ذلك یمكن أبثار، المتعلق 01-06من قانون55تطبیق نص المادة والمكانیة

للجھة القضائیة المختصة أن تحكم ببطلان العقد أو الصفقة العمومیة التي كانت محلا لجنحة 

القانونیة،مع مراعاة آثارھاة للغیر،وانعدام كافة اة أو منح الامتیازات غیر المخبرالمحاب

  .حقوق الغیر حسن النیة

في لمشاركة في الجریمة المنصوص علیھاوتطبق بشأن ھذه الجنحة القواعد المتعلقة با

قب القانون الجنائي الجزائري منھ، كما یعا46إلى 42قانون العقوبات، من خلال المواد من 

للجنحة ذاتھا، عملا على مجرد الشروع في ارتكاب جنحة المحاباة یمثل العقوبة المقررة 

من 31اشیا مع نص المادة من قانون الوقایة من الفاسد ومكافحتھ، وتم52/1بنص المادة 

قانون العقوبات، التي تقرر عدم العقاب على المحاولة في الجنح الا بناء على نص صریح 

في ھذه الحالة ما بین الجریمة التامة وبین الشروع ...في القانون، حیث یقرر القانون الجنائي

ولا یقلل من خطورتھ، للفاعل الإجرامیةریمة لا یعتبر من الطبیعة إتمام الجفیھا، لان عدم 

وبالتالي فالشروع في الجنحة یعد كالجنحة نفسھا، إذ باشر القانون الجنائي الجزائري 



الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة                                         :الفصل الثاني 

41

أو الشارع الكامنة في نیة المحاول الإجرامیةلمدى الخطورة دبالضوابط الحدیثة التي تستف

  .)1(ریمةفي الج

من 49وتخفیضھا، تطبیقا لنص المادة بالإعفاءكما یتعین مراعاة القواعد الخاصة 

  . المتعلق بالوقایة من الفاسد ومكافحتھ01-06القانون 

  المطلب الثاني

  جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة

باعتبارھا سلوك تعود الإدارةتعد الرشوة من أكثر مظاھر الفساد انتشارا خاصة في 

كبیر، إذ تعد من أخطر الجرائم المخلة الفاسدین التي انتشرت بشكل الإداریینعلیھ أغلب 

للثقة في عدالة الدولة، أما ما یترتب عنھا من فقدان الموطنینالحكومیة لالأداةسیر بحسن 

  .)2(صاحب المصلحة الذي دفع حرض أو اتفق أو ساعد ذلك فھو مجرد شریك

الرشوة في الفقھ بأنھا ما یعطیھ الشخص لقاض أو صاحب سلطة لیحملھ ما فعرفت

،كل ملف خدمة عامة سواء كان وزیرا، مدیرا، عاملارید ویدخل في حكم صاحب السلطة ی

  .مستخدما، أجیرا، أو عضو في لجنة أو غیرھم

طوي أما في القانون عرفت بأنھا انحراف الفرد وتشكل نوعا من أنواع الجرائم إذ تن

على انجاز الموظف العام بوظیفتھ واستغلالھا على نحو یتحقق لھ فائدة خاصة ھذا یؤدي إلى 

  .)3(اختلال في المیزان، القیم والعدل

  

  

  
                                                          

  . 395-394ص -، ص2011عبد الله أوھایبیة ،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام للنشر، الجزائر،   -1
د العزیز السن، مكافحة أعمال الرشوة ورقة عمل مقدمة في ندوة تطور العلاقات بین القانونیین والإداریین، القطاع العام ومكافحة عادل عب  - 2

  .393، الرباط، ص2008الفساد المالي الإداري، مجلة مكافحة الفساد في الوطن العربي، یونیو 
ي وأسالیب معالجتھ، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق علال قاشي، الرشوة كمظھر من مظاھر الفساد الإدار  -3

  . 2008دیسمبر 3و 2والعلوم الاقتصادیة، قسم الحقوق  ،جامعة ورقلة، یومي 
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  الفرع الأول

  الركن المادي لجریمة الرشوة

من قانون 7نص المشرع الجزائري على ھذه الجریمة على ھذه الجریمة في المادة 

سنة كل موظف 20إلى 10یعاقب بالحبس من : " الوقایة من الفساد ومكافحتھ، حیث نص 

یحاول لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما عمومي یقبض أو 

قصد ابرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات 

باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات والتجاري أو المؤسسات العمومیة 

  ".الاقتصادیة

ذكورة إن الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات واستنادا إلى المادة الم

العمومیة قد یشمل عدة أوجھ تعبر عن اتجار الجاني بوظیفتھ واستغلالھا، ویفرض ھذا الركن 

من قانون 27نشاطا مادیا بصدر من الجاني في صورة من الصور التي ذكرتھا المادة 

  .الوقایة من الفساد ومكافحتھ

 ترتكب جریمة الرشوة من طرف الموظف العمومي و من في : الإجراميالنشاط

حكمھ، متى طلب أو قبل أخذ وعدا أو عملیة وذلك مقابل أداء عمل من أعمال 

.)1(وظیفة

الصفقات العمومیة فیتمثل في قبض   في جریمة الرشوة في مجالالإجراميالنشاط أما

أو محاولة قبض عمولات وھي أجرة أو منفعة مھما كان نوعھا من طرف الموظف العمومي 

، وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء )2(سواء لنفسھ أو لغیره وبصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

یئات الخاضعة أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الھإبراممفاوضات أو 

  . للقانون العام

  

                                                          
ماي 8دة اللیسانس ،جامعة فارج سمیرة، عساسلة ھدى، عجایبي وھیبة، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھا  - 1

  .38، ص2014- 2013، قالمة سنة 1945
  . 102، ص2013، 2جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، دار ھومة للنشر، ط   -2
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  الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجریمة الرشوة

تعد الرشوة أو قبض العمولات في الصفقات العمومیة من الجرائم القصدیة التي یقام بتا 

  .والإرادةعلى العلم 

ھو متاجرة بالوظیفة أي أنھ یبیع یجب أن یعلم الموظف بأن ما یقوم بھ: العلم

)1(جریمة الرشوة عنھانتفى عملھ انتفتویشتري في وظیفة كأي سلمة لأنھ إذا

وینبغي أن ینصب علم الموظف المرتشي على صفقتھ الخاصة وكونھ موظفا عاما 

. )2(أو ممن ھم في حكم الموظف العام

توافر عنصر العلم وحده لقیام جریمة الرشوة، و إنما یجب أن ولا یكفي:الإرادة

. الذي یشكل مادیات الجریمةالإجراميالمرتشي إلى تحقیق السلوك إرادةتتجھ 

أو طلب، الأخذالجاني إلى القبول أو إرادةویتطلب القصد الجنائي أیضا انصراف 

التي لا تثبت فیھا انصراف في جمیع الحالات الإجراميوبمفھوم المخالفة ینتفي القصد 

  . )3(الإدارة إلى ارتكاب الفعل

یختلف الجزاء الجنائي المقرر لھذه الجنحة عن الجزاء لجنائي المقرر لجنحة المحاباة 

  .وجنحة استغلال النفوذ من طرف الأعوان العمومیین

یختلف كذلك عن جنحة رشوة الموظفین العمومیین، إذ یعاقب المشرع الجنائي كما

سنوات إلى 10مرتكب جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بعقوبة مشددة تتراوح من 

دج، كما تطبق باقي الأحكام 2.000.000دج إلى 1.000.000سنة حسبا، وبغرامة من 20

ومنھا، و العقوبات التكمیلیة وإمكانیة للجریمتین السابقتین المشار إلیھا في الجزاء الجنائي 

المصادرة، وقواعد المشاركة والمحاولة او الشروع، وایطال العقود والصفقات العمومیة 

  .المعنیة بالرشوة

                                                          
  .44، ص 2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نادیة قاسم، الرشوة وتبیض الاموال من اصحاب البائعات البیضاء، طبعة اولى،   -1
  . 62ھنان ملكیة، مرجع سابق ،ص -2
  . 97قوح عبد الله الشادلي، مرجع سابق، ص   -3
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أما بالنسبة للتقادم، فتختلف جنحة قبض الأجرة و الفوائد أو الرشوة في الصفقات 

تعلق الأمر بتقادم إذ لا تتقادم جنحة الرشوة ھموما، سواء ینالعمومیة عن غیرھا من الجریمت

التي أحالت 01-06من قانون 54/2الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة، تطبیقا لنص المادة 

  .الجزائیةالإجراءاتبشأن التقادم إلى نصوص قانون 

مكرر منھ، حیث تنص 612مكرر و 08: ، لاسیما المادتینالأخیروبالرجوع إلى ھذا 

لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح : " مكرر على أنھ 08/1المادة 

إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بأفعالالموقوفة 

  "العمومیةالأموالأو الرشوة أو اختلاس 

كما یختلف كذلك عن جنحة رشوة الموظفین العمومیین، إذ یعاقب المشرع الجنائي 

سنوات إلى 10مرتكب جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بعقوبة مشددة تتراوح من 

دج ، كما تطبق باقي 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة حسبا، وبغرامة من 20

و منھا  الإعفاء من العقوبة لجنائي للجریمتین السابقتین الأحكام المشار إلیھا في الجزاء ا

آووالتخفیف منھا، والعقوبات التكمیلیة وإمكانیة المصادرة، وقواعد المشاركة والمحاولة 

  . الشروع، وإبطال العقود والصفقات العمومیة المعنیة بالرشوة

شوة في الصفقات أما بالنسبة للتقادم، فتختلف جنحة قبض الأجرة أو الفوائد أو الر

سواء تعلق الأمر بتقادم العمومیة عن غیرھا من الجریمتین إذ لا تتقادم جنحة الرشوة عموما، 

التي أحالت 01-06من قانون54/2الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة،تطبیقا لنص المادة 

  .بشأن التقادم إلى نصوص القانون الإجراءات الجزائیة

مكرر منھ حیث تنص 612مكرر و 08لا سیما المادتین  والرجوع إلى ھذا الأخیر، 

لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموقوفة :" على أنھ 08/1المادة 

المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو بأفعال إرھابیة وتخریبیة وتلك 

  ".الأموال العمومیةالرشوة أو اختلاس 
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ت لا تتقادم العقوبات المحكوم بتا في الجنایا:" مكرر، فنصت على أنھ 612أما المادة 

وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة والجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة 

  . )1("للحدود الوطنیة والرشوة

العقوبات المحكوم بتا في الجنایات لا تتقادم : " مكرر، فنصت على انھ612أما المادة 

والجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

  ".  للحدود الوطنیة والرشوة

  المطلب الثالث

  جنحة الاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الھیئات العمومیة

المتعلق 01-06من قانون 26/2عالج المشرع الجنائي ھذه الجنحة من خلال المادة 

عشر ) 10(إلى ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : " بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، بنصھا

  .دج1.000.000إلى 200.000سنوات، وبغرامة من 

صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل أووكل تأجر 

شخص طبیعي أو معني یقوم ولو بصفة عریضة، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة، أو 

م، أو ات العمومیة الخاضعة للقانون العاالجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الھیئ

الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات 

ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة، من أجل الزیادة في الأسعار التي 

یطبقونھا عادة، أو من اجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات، أو آجال 

  . )2("وینمالتسلیم أو الت

  

  

                                                          
  . المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة08/06/1966في 155-66، المعدل للأمر رقم 10/11/2004المؤرخ في 14- 04القانون رقم   -1
  .  14، عساسلة ھدى، عجایبي وھیبة، مرجع سابق، صفارج سمیرة-2
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  الفرع الأول

  الركن المادي لجنحة الاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الھیئات العمومیة

یقوم الركن المادي على استغلال الجاني بما یتصنع بھ الموظف العمومي لو أي عون 

من أعون الدولة من سلطة أو من نفوذ من اجل الحصول على امتیازات غیر مبررة، 

  . الموظف من سلطة أو نفوذ في الھیئات العمومیةفالجریمة تقوم على ما یتمتع بھ

م الصفقات العمومیة ارابفالمقصود أن یكون شخصا رئیسا أو مسؤولا، لھ اختصاص 

  .أو تنفیذیھا

أصحاب السلطة أو النفوذ تمریر قرارات لفائدة الجاني مخالفة وعادة ما یستطیع 

ون وجھ واستخدام النفوذ الرسمي للقانون أو اللوائح ومنح غیر المستحقین لمزایا مالیة د

لتحقیق منافع أو مصالح خاصة على حساب المصالح العامة وبذلك قد یتمكنون من التسھیل 

والإضرار بمصالح المنظمات والھدار حومنافع مخالفة للقانون واللوائأموالللغیر بالحصول 

وما یرتبط بتا من نفوذ المال العام أو الخاص المملوك للغیر اعتمادا على السلطة الوظیفیة 

  . وصلاحیات

من قانون الوقایة من الفساد 02-26عددھا المشرع من خلال المادة : النشاط الإجرامي-1

. ومكافحتھ

حیث تترتب عنھ جملة من العناصر: الزیادة في الأسعار  -أ

بمختلف البنود كشف أسعار الوحدة والبیان الكمي والتقریر من وضع كل الأسعار-

.لأي سعرإضافتھطرف المتعھد وعدم 

.)1(بین كشف أسعار الوحدة والبیان الكمي والتقدیريالأسعارمطابقة -

الخدمات التقنیة والمالیة، السعر رتتمثل في جملة من المعایی: الموادتعدیل نوعیة   - ب

، فالأمر یتعلق )2(الخ...المنشئ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج والنوعیة وأجال التنفیذ،

بتعدیل نوعیة المواد التي تتطلبھا الإدارة من حیث الجود والنوعیة  فیعتمد الجاني 
                                                          

  .172، ص 2009ھیبة سردوك، المناقصة العامة كطریق التعاقد الإداري ، مكتبة الوفاء، الاسكندرایة،   -1
  ، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي رقم 56المادة   -2
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ھذا على تقدیم مواد أقل جودة وبنفس الأسعار مستغلا في ذلك سلطة أو تأثیر 

.الأعوان العمومیین في الھیأة أو الإدارة

الجاني یقوم بإبرام أو صفقة مع الدول أو إحدى : دیل في نوعیة الخدماتالتع-ج

المؤسسات أو الھیئات التابعة لھا وتتعلق بنوعیة معینة من الخدمات كأعمال الصیانة 

  . )1(لأجھزة البلدیة على أن یقوم بتا مھندسون مختصون

بأداء الخدمة حسب الشروط ھو التزام المتعامل : التعدیل في آجال التسلیم و التمرین-د

خدمة وتعاقد المتفق علیھا وذلك بعد اطلاعھ على دفتر الشروط وتعھده بعد ذلك بتنفیذه ال

فوجب علیھ أن یتحصل نتیجة تعھده والتزامھ بأن ینفذ موضوع الصفقة الإدارةمع 

  .)2(حسب ما تم التعاقد علیھ

التسلیم أو التموین یخص عقود وصفقات اقتناء اللوازم والتي ینص علیھا أجالكان فإذا 

من قبل المتعاقد بالتزاماتھ وتأخره في الإخلالفي دفتر الشروط الخاص بالصفقة، فإن 

بعرضھ للجزاءات التي تفرضھا علیھ الإدارة كغرامة عن التأخیر وعادة ما یقوم التسلیم 

  . )3(الجزاء علیھ باستغلالھ السلطةالجاني بالتأخیر دون توقیع 

  الفرع الثاني

  یةسلطة ونفوذ أعوان الھیئات العمومالركن المعنوي لجنحة الاستفادة من 

  .والإدارةتعد ھذه الجریمة من الجرائم التي یشترط فیھا توفر القصد الجنائي العلم 

وھي علم الجنائي بنفوذ أعوان الدولة واستغلال ھذه النفوذ لفائدتھ : القصد العام-1

فیلزم أن یعلم الجاني التي الإجرامیةوینصرف عملھ إلى العناصر المونة للواقعة 

.)4(لإشرافھایسعى للحصول على مزایا منھا ھي سلطة عامة  ،أو جھة خاضعة 

                                                          
  .  130أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1
  .49، ص 2009، الصفقات العمومیة في الجزائر ، دراسة تشریعیة قضائیةو فقھیة، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف  -2
  .30فارج سمیرة ، عساسلة ھدى، عجایبي وھیبة، مرجع سابق ، ص   -3
  . 106جیاري عبد المجید، مرجع سابق ،ص-4
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نھا غیر مبررة وھذه مع علمھ أنیة الحصول على امتیازات : القصد الخاص-2

من القانون الوقایة من الفساد 02-26الامتیازات عددھا المشرع من خلال المادة 

ومكافحتھ، كما یمكن استخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة القواعد 

الإجرائیة فقضى في فرنسا بقیان القصد الجنائي على أساس أن الجاني یمارس 

  . )1(طویلة وأن لھ تجربة كبیرة في إبرام الصفقات العمومیةوظائف انتخابیة منذ مدة

  

  

                                                          
  . 121أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق، ص  -1



  

  

ةــــــــمـــــــاتـــــــالخ



: الخاتمة

50

إن الصفقات العمومیة باعتبارھا آلیة الدولة لشكل عام بغیة الدفع بالمجتمع نحو  التقدم 

والرقي وتقویة الاقتصاد، فتحتاج فعلا ھذه العملیة إلى رقابة مستعمرة ودائمة مناطھا 

ابة بشتى الاعتماد على آلیا رقابیة ولھذا حاول المشرع الجزائري التكلیف من وسائل الرق

، والتي أقرھا من خلال قانون الصفقات العمومیة من جھة، ومبدأ أنواعھا، والتي أقلاھا 

الجماعیة في اختیار المتعامل المتعاقد من جھة ثانیة، وأیضا لضمان منافسة مشروعة تكفل 

المساواة بین المتنافسین من جھة أخرى، بما یحقق ھدف ترشید النفقات العامة وحمایة 

  .ة العامة من جھةالخزین

لذلك أخضع المشرع الإدارة العمومیة لأطره الرقابیة المحددة قانونیا، حیث نجد أ ن 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247- 15وسع وشدد من خلال المرسوم الرئاسي المشرع 

بقة من حیث التشكیل تطایرا جیدا بخلاف المراسیم الساالرقابیة، حیث اقترح الآلیاتفي 

  .ھیئات أخرىالمشرع توسیع المجال الرقابي إلىالاختصاص، حیث حاولو

ومن ھذا تخلص الوسائل الرقابیة المتعددة التي أقرھا المشرع على رقابة الصفقات 

الكفیلة لضمان حسن ونجاح استمرار الدولة الآلیاتلحمایة المال تبقى ھي العمومیة

إیجادودیمومتھا مع تشجیع العنصر البشري والاھتمام بالكفاءات وحث الباحثین على محاولة 

السیاسیة لدى أصحاب القرار بما یخدم الإدارةمع توفر الأصعدةعلى كل للإشكالیاتالحلول 

  .المصلحة العامة

، الإشكالیاتالعمومیة لا یزال یزخر بالعدید من وفي الختام نقول أن موضوع الصفقات 

خاصة المتعلقة منھا بالرقابة التي تقتضي دراسات وبحوث متخصصة كل ذلك من أجل 

  .المالحمایة
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محمد العید عمار، الصفقات العمومیة بین الطبیعة القانونیة و القید التشریعي ،مذكرة-4

لنیل شھادة ماستر في الحقوق ، جامعة محمد خیضر، تخصص قانون إداري، بسكرة ،  

2014-2015.

  :المقالات -ج

أحمد دغیش،  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في إطار قانون الوقایة من الفساد -1

.2012ومكافحتھ ،  المداخلة التاسعة ، جامعة بشار، 

الإداري الجزائري ، مجلة ادوار ، العدد م القضاء حسین فریحة، الاستعجال في أحكا-2

.2003، الجزائر، 26
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والھیئات المالیة على الصفقات العمومیة المداخلة الأجھزةالشیخ عبد الصدیق، رقابة -3

.، جامعة المدیة37

،  ورقة عمل دمقة في ندوة تطور "مكافحة  أعمال الرشوة" عادل عبد العزیز السن ،-4

، القطاع العام ومكافحة الفساد المالي الإداري ، مجلة والإدارییننون العلاقات بین القا

.، الرباط2008العربي، یونیو الفساد في الوطن مكافحة

عبد المجید جباري، قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مجلة الفكر العربي، -5

.2001فیفري، 15العدد 

الي في الصفقات العمومیة على ضوء عثمان بن دراجي، مجال تدخل المراقب الم-6

. 2015، مداخلة، بسكرة247) 3(-15القانون الجدید 

فاشي، الرشوة كمظھر من مظاھر الإداري وأسالیب معالجتھ، الملتقى الوطني علال -7

حول الآلیات القانونیة لمكافحتھ الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم الحقوق،  

.2008دیسمبر 3و 2، یومي جامعة ورقلة 

مریم أكروم الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات، أعمال الملتقى الوطني الثاني -8

. ، جامعة المسیلة2009ماي 6و 5حول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، یومي 

  : النصوص القانونیة-د

:الدساتیر        

07/12/1996الصادر بمقتضى المرسوم الرائي المؤرخ في 1996دستور-1

، 1996نوفمبر 28، الموافق علیھ في استیفاء شعبي 1996المتضمن دستور 

المعدل و المتمم

:القوانین العادیة 

35ر . ، یتعلق بالمحاسبة العمومیة ج 1990أوت 15المؤرخ في 21-90قانون -1

.1990اوت 15صادر في 
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المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس 1990دیسمبر 4،  المؤرخ في 32-90قانون رقم -2

.05/12/1990صادر في 53ر عدد .المحاسبة، ج 

ر عدد  .، یتعلق بقانون المالیة ، ج 2002دیسمبر 14المؤرخ في 11-01قانون رقم -3

.2002دیسمبر 24الصادر في 86

المؤرخ 155-66عدل للامر رقم الم10/11/2004المؤرخ في 14- 04قانون رقم -4

صادر في 71ر عدد . المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، ج 08/06/1966في 

10/11/2004.

، یتعلق بالراقابة من الفساد 2006فبرایر 20مؤرخ في 06/01قانون رقم -5

معدل ومتمم 2006مارس 8الصادر في تاریخ 14عدد 06/01ر .ومكافحتھ ج 

.2010غشت 26مؤرخ في 05-10بأمر رقم 

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-09قانون رقم -6

. 2008أبریل 523الصادر في 21ر عدد .الإداریة ج

58ر عدد.، یتعلق بالبلدیة ، ج2010لیة سنة یجو22مؤرخ في 10-11قانون رقم -7

.2010أكتوبر07الصادر في تاریخ 

، المتعلق 1995الموافق لـ یولیو 1416صفر19المؤرخ في 20-95أمر رقم -8

.23/07/1995صادر في 39ر عدد .بمجلس المحاسبة، ج 

المؤرخ في 20- 95، المعدل للامر 2010غشت 26المؤرخ في 02- 10أمر رقم -9

صادر في 50ر عدد .المتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995یولیو 17

01/09/2010.

  :المراسیم 

یتعلق بإجراء تسخیر 07/029/1991المؤرخ في 314-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.18/09/1991صادر في 43ر عدد .بالصرف للمحاسبین العمومیین، جالأمرین
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المحاسبة إجراءات، یحدد 07/09/1991، مؤرخ في 313-91مرسوم تنفیذي رقم -2

ر .ومحتواھا، جتھا سبون العمومیون وكیفیبالصرب والمحاالآمرونالتي یمسكھا 

.18/09/1991صادر في 43عدد 

و المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر سنة 14المؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي -3

. 15/11/1992صادر في 82ر عدد .بتا، جالسابقة التي یلتزم

، یتمم قوائم المراكز 2008سبتمبر 06المؤرخ في 282-08مرسوم تنفیذي رقم -4

ال المعوقین بصریا وسمعیا والمراكز الطبیة التربویة المتخصصة في تسلیم الأطف

.للأطفال المعوقین ذھنیا والمعوقین حركیا
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